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  مةقدّم  -أولاً

  
أفضت المناقشات التي دارت في إطار أجهزة الأمم المتحدة المعنية طوال السنوات الثلاثين 

 تسليم المجرمين، إلى لي في المسائل الجنائية، بما في ذلكالماضية بخصوص النهوض بالتعاون الدو
ة القانونية من خلال صوغ الصكوك النموذجية ذات تحديد مسألة توفير الخدمات الاستشاري

مة إلى الدول الأعضاء نات المساعدة التقنية المقدَّ من مكوّأساسيا اًنمكوّالصلة بوصفها 
  . في هذا الميدانلديها الإطار القانوني والآليات القانونية تعزيز كفاءة وفعاليةلتمكينها من 

في إبرام واستعمالها ، على إعداد صكوك نموذجية وربادرات الأولى، في جملة أمزت الموقد ركّ
المساعدة تبادل  ترتيبات بشأن تسليم المجرمين و وضعة الأطراف أومتعدِّدمعاهدات ثنائية أو 

وضع المبادئ التوجيهية الملائمة ل في مرحلة لاحقة السبيل  تلك المبادراتدتمهَّو. القانونية
  .الداخلية أو تحديثها الرقابية الأنظمةداث يصاً بما يتواءم مع استحة خصّدَّوالمع

 توصيات بناءً علىعتمدت الجمعية العامة، اوفيما يتعلق بتسليم المجرمين على وجه التحديد، 
، في جملة ١٩٩٠ في عام قد في هافانا، كوبا،، الذي عُالمجرميننع الجريمة ومعاملة لمالمؤتمر الثامن 
 كانون ١٤ ؤرَّخ الم٤٥/١١٦القرار (م المجرمين تسليل المعاهدة النموذجية ما اعتمدت،

  .)١٩٩٠ديسمبر /الأول
 الخبرة المتراكمة في بناءً على الاتجاهات السائدة في قانون تسليم المجرمين، وكذلك بناءً علىو

تسليم المجرمين لة الأطراف القائمة، برهنت المعاهدة النموذجية تعدِّدإطار المعاهدات الثنائية والم
 ذو شأن في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وذلك من حيث محتواها ابتكار على أنها
 للاحتياجاتوجاءت أحكام هذه المعاهدة نتيجة تقييم دقيق .  على السواءوبنيتها

ر هذا الصك النموذجي وفِّوي. والصعوبات التي تواجهها البلدان في إجراءات تسليم المجرمين
 في مجال التفاوض تستعين بهاالمقتضبة يمكن للدول المهتمة أن ولواضحة مجموعة من الخيارات ا

ر في الوقت ذاته ضمانات وفِّي  إبرامها، كما أنهبشأن معاهدات تسليم المجرمين التي تعتزم
 على السواء، هم والدول التي يُطلب منها تسليم المجرمينلكل من الدول التي تطلب تسليم
 .هوكذلك للشخص المطلوب تسليم

قد في القاهرة، وفي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عُ
تسليم "، عُقدت حلقة عمل بعنوان ١٩٩٥مايو / أيار٨أبريل إلى / نيسان٢٩مصر، من 

  فيالمتعلقة بتسليم المجرمين الوطنية وتنفيذ المبادئ الخبراتتبادل : المجرمين والتعاون الدولي
يضاح في إطار برنامج لإكواحدة من ست حلقات عمل للبحوث وا" التشريعات الوطنية
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قت فة في ممارسة تسليم المجرمين وعلّ المصادَالمشاكل  هذهواستعرضت حلقة العمل. المؤتمر
أهمية كبيرة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة في كل أشكالها وعلى 

تعاون الدولي في المسائل الجنائية، ومنها تسليم المجرمين، نحو تنفيذ تلك أساليب توجيه مسار ال
  .الاستراتيجية

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استجابة لتوصية لجنة عتمدا نتائج حلقة العمل، بناءً علىو
 يونيه/ حزيران٩ –مايو / أيار٣٠فيينا، (منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة 

وفي هذا القرار، طلب . ١٩٩٥ يوليه/ تموز٢٤ ؤرَّخ الم١٩٩٥/٢٧القرار ، )١٩٩٥
أن يعقد اجتماعاً لفريق خبراء حكومي دولي لدراسة وضع توصيات "المجلس إلى الأمين العام 

عملية لتطوير وتعزيز آليات التعاون الدولي، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة النموذجية 
 وكذلك وضع تشريع نموذجي بشأن تسليم المجرمين  في المسائل الجنائية،بشأن التعاون الدولي

  ".وما يتصل بذلك من أشكال التعاون الدولي في مجال المسائل المتعلقة بالجريمة
 ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٣ إلى ١٠قد الاجتماع في سيراكوزا، إيطاليا، من وعُ
ديسمبر / كانون الأول١٢ ؤرَّخ الم٥٢/٨٨قرار الجمعية العامة مدت توصياته في واعتُ

 وفي هذا القرار، وافقت الجمعية العامة على الأحكام التكميلية للمعاهدة النموذجية .١٩٩٧
رات والاحتياجات الراهنة في هذا المجال، وطلبت واكبة التطوّلم وذلك ،بشأن تسليم المجرمين

 الدول الأعضاء في مجال تنفيذ تشريع نموذجي لمساعدةإلى الأمين العام أن يسعى إلى وضع 
، وذلك في سبيل تعزيز التعاون الفعال بين الدول، المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين

على أن تؤخذ في الحسبان محتويات التشريع النموذجي الذي أوصى به اجتماع فريق الخبراء 
  .الحكومي الدولي المعني بتسليم المجرمين

 ااه إيّ الولاية التي منحتهإطارة المعني بالمخدرات والجريمة، في وعكف مكتب الأمم المتحد
 وفي سياق استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز كفاءة آليات تسليم ،الجمعية العامة

 هو إعداد صك الهدفوكان . المجرمين، على وضع قانون نموذجي بشأن تسليم المجرمين
 وكذلك من الاتجاهات الجديدة في قانون وذجيةيُستلهم من أحكام المعاهدة النمنموذجي 

تسليم المجرمين، على أن تؤخذ أيضاً في الحسبان المعاهدات الدولية القائمة التي تحتوي على 
ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقأحكام تتناول تسليم المجرمين، بما فيها 

نوفمبر / تشرين الثاني١٥ ؤرَّخ الم٥٥/٢٥امة قرار الجمعية العوجب المعتمدة بم(الوطنية 
ية الأمم المتحدة اتفاق، و)٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٩ في النفاذ حيِّز ت دخلوالتي ٢٠٠٠

 / تشرين الأول٣١ ؤرَّخ الم٥٨/٤قرار الجمعية العامة وجب المعتمدة بم(لمكافحة الفساد 
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، وكذلك )٢٠٠٥يسمبر د/ كانون الأول١٤ في النفاذ حيِّز ت دخلوالتي ٢٠٠٣أكتوبر 
  .الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب

ال  من الممكن تحقيق تعاون فعّ هذه الجهود هو الإقرار بأنَّزحفّالذي وكان المبدأ الأساسي 
 : بأسلوبينط يمكن تطبيقهر تشريع وطني مبسَّى منها توفُّالمجرمين بوسائل شتّفي مجال تسليم 

 بمثابةيكون هذا التشريع ، المجرمينتسليم ل أو ترتيبات  معاهداتتكون هناك ماأولاً، وحيثف
  يهدفها وإنما محلَّلَّإطار إجرائي أو تمكيني لا يرمي إلى أن يستبدل معاهدة نافذة أو أن يح

 معاهدة حال عدم وجود في المجرمين البلدان التي تسلم فيما يخصُّ وثانياً، إلى تدعيم تنفيذها؛
 من قائم بذاته يرمي إلى تسليم الهاربينو شاملإطار تكميلي بة بمثاسيكون هذا التشريع ما، 

  .التي تطلب تسليمهم إلى الدولة العدالة
لي للقانون النموذجي في اجتماع فريق للخبراء معني بوضع  استعراض مشروع أوَّوقد جرى

ة كتب الأمم المتحدالتابع لمفرع منع الإرهاب تشريع نموذجي بشأن تسليم المجرمين، عقده 
المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية 

 كانون ٦ إلى ٤استضافه المعهد المذكور في سيراكوزا، إيطاليا، من و الجريمة المنظمة، ومرصد
لتي  إلى التعليقات ااستندت من المشروع، حةٌ منقَّعت صيغةٌوقد وُزِّ. ٢٠٠٣ديسمبر /الأول
في الدورة الثالثة ) E/CN.15/2004/CRP.10 (اجتماعات ورقة غرفة وذلك في الخبراء، اهاتلقّ

ودُعيت الدول ) ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠- ١١فيينا، (عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 دتسَّوتج. ٢٠٠٤ يوليه/ تموز٣٠ حتى  عليهاتالأعضاء إلى تقديم المزيد من التعليقا

ات والملاحظات التي وردت استجابة لهذه الدعوة في الصيغة النهائية للقانون المساهم
  .٢٠٠٤أكتوبر / في تشرين الأولأصبحت متاحةالنموذجي التي 

دة بشأن صوغ أو دَّ محبمثابة مبادئ توجيهيةا الحواشي التي تصحب نص القانون فهي أمَّ
فة ومكيَّ(ي على إرشادات مماثلة  بخصوص تسليم المجرمين، وهي تنطوتعديل التشريع الوطني

تسليم المجرمين، وهو للمعاهدة النموذجية با  الخاصحواردة في الدليل المنقَّ) حسب الاقتضاء
  :على شبكة الويب عبر الرابط التالي المكتبمتاح في موقع 

 pdf.manual_revised_extradition_treaty_model/pdf/org.unodc.www://http  
ــوار  ــارات ال ــذكَّ    والإش ــراد في صــيغة الم ــوذجي إلى الأف ــانون النم ــص الق ــها  دة في ن ــصد من ر يُق

  .الجنسينكلا الإشارة إلى 
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   أحكام عامة :١الجزء  - ثانياً

  
  تعاريفال: ١ المادة

  
  : التعاريف التاليةتنطبقلأغراض هذا القانون، 

جنائية بشأن  من أجل ملاحقة الطالبة شخص مطلوب من الدولة تسليم أيِّيعني " التسليم"
  . أو تنفيذه حكم فيما يتعلق بهذه الجريمةلإصدار أو يمكن تسليم مرتكبهاجريمة 

شخص أو التسليم ] البلد معتمد القانون[ تطلب من  التيدولةالتعني " الدولة الطالبة"
  . بغية تسليمهاًمؤقَّت احتجازه

 عبر أراضي أخرىا من دولة شخص إليهالن تسليم  يتعيَّ التيدولةالتعني " يةالدولة المتلقِّ"
  ].البلد معتمد القانون[
عبر ) يةالدولة المتلقِّ (ثالثةشخص إلى دولة اليجري منها تسليم التي دولة التعني " الدولة الناقلة"

  ].البلد معتمد القانون[أراضي 
، أو وبلد أجنبي] البلد معتمد القانون[تعني معاهدة ثنائية مبرمة بين  "معاهدة تسليم المجرمين"

 متنظِّ فيها، وتحتوي على أحكام اًطرف] البلد معتمد القانون[ يكون ة الأطرافمتعدِّدمعاهدة 
  ].البلد معتمد القانون[تسليم أشخاص موجودين في أراضي 

 وذلك ، بغية تسليمهاًمؤقَّتاحتجازه  تسليمه أو  المطلوبشخصاليعني  "الشخص المطلوب"
  ].البلد معتمد القانون[ في ختصَّةات الم إلى السلطبهذا الشأنتقديم طلب ب
أثناء تسليمه من ] البلد معتمد القانون[ عبر أراضي المنقوليعني الشخص  "المنقولالشخص "

  .يةإلى دولة متلقِّ) الدولة الناقلة(دولة ثالثة 
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  لتسليم لالأسس القانونية : ٢ المادة
  
في هذا  تسليم اتفاقدة أو  تسليم شخص بموجب هذا القانون أو بموجب معاهيجوز  -١

 فيما يتعلق بجرم  أو إنفاذه حكمإصدار أو محاكمتهغرض ب طلب دولة طالبة بناءً علىالشأن 
 عند )٢ (٣ المادةو، )أ) (١ (٣ المادة هذا الجرم في  يرد تعريف، مثلما مرتكبهيمكن تسليم

  .رمين المجتسليمل اتفاقأو ، من هذا القانون أو بموجب شروط معاهدة الاقتضاء
  المجرمينات تسليماتفاق لأحكام معاهدات أو  مابموجب معاهدة تسليماليخضع   -٢

 على السارية الإجراءات م، فإنَّقدَّا تَوبصرف النظر عمَّ]. البلد معتمد القانون [فيالنافذة 
 من ٤٠- ١٦ الموادنة في ، كما هي مبيَّ]البلد معتمد القانون[ التسليم والعبور في إجراءات

ذات  على خلاف ذلك في المعاهدة صَّالتسليم ما لم يُنَ  على جميع طلباتتسريا القانون، هذ
،  المجرمينتسليمل اتفاق معاهدة أو وإذا لم تكن هنالك.  النافذينذي الصلة تفاق أو الاالصلة
  . التسليم لأحكام هذا القانون عمليةضعتخ أن فيجوز

مة من  أو على أساس ضمانات مقدَّ،لمجاملةعلى أساس ا تسليمال الموافقة على يجوز  -٣
البلد [أن تمتثل هذه الدولة لطلب مماثل من حيثما يُنتظر  في الدولة الطالبة، ختصَّةالسلطات الم

  . العدالةأغراض من شأن ذلك أن يخدم أنَّ رتأى، أو عندما يُ]معتمد القانون
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  ] نالبلد معتمد القانو [ جانبمن تسليمال: ٢الجزء  -ثالثاً

  )التسليم السلبي(
  

   لتسليمل الجوهريةالشروط : ١الفصل 
  

   التجريم المزدوجاشتراط – يمكن تسليم مرتكبيهاالتي  الجرائم: ٣ المادة
  
 معاهدة أو عدم وجود، أو في حال دون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية  -١

 إلى الاشتراطات في تفاقا الاأو حيثما تشير هذه المعاهدة أو هذ ،المجرمينتسليم ل اتفاق
  :لدولة الطالبةا  المجرم إلىتسليم] يجوز[، يجب ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي التشريع

 بموجب القانون في الدولة ، يخضع مرتكبهإذا كان الجرم الذي يُطلب تسليم  )أ(  
 عن لا تقلّ الحرمان من الحرية لفترة قصوى  عقوبات السجن أو غيره من، لعقوبةالطالبة

   قسوة؛عقوبة أشدّل، أو ]سنتين/سنة[
البلد  [ حال ارتكابه في، في يشكِّل أيضاًل الجرمَ الذي يشكِّالفعلإذا كان   )ب(  

 ]البلد معتمد القانون[ا كان وصفه، يعاقب عليه القانون في مَهْ، جرماً، مَ]معتمد القانون
، أو ]سنتين/سنة[ عن قصوى لا تقلّ الحرمان من الحرية لفترة  عقوباتبالسجن أو غيره من

  . قسوةبعقوبة أشدّ
ــسارية، أو في حــال   الإخــلالدون   -٢ ــة ال  معاهــدة أو عــدم وجــود  بالالتزامــات التعاهدي

  إلى اشـتراطات في التـشريع      تفاق أو حيثما تشير هذه المعاهدة أو هذا الا        ، المجرمين تسليمل اتفاق
حُكـم  الـذي   شخص  ال ـتـسليم   ] وز أن يُـرفض   يج ـ[يُـرفض   ،  ]البلـد معتمـد القـانون     [ في   الداخلي

، كمـا هـو معـرف في         المقـصود   الجـرم  عقوبة على عليه بالسجن أو غيره من الحرمان من الحرية         
ن إمــضاؤها أو أشــهر مــن ذلــك الحكــم يتعــيَّ] ســتة[ عــن  فتــرة لا تقــلّإلا إذا بقيــت، ١ الفقــرة

  )١(.ن تنفيذها قسوة يتعيَّبقيت عقوبة أشدّ
] البلد معتمد القانون[كان الجرم يخضع للعقوبة بموجب قوانين إذا عند تقرير ما   -٣

  : ما إذا كانتوقوانين الدولة الطالبة، لا يهمّ

                                                                 

 الخاص بالمعاهدة نقَّحالدليل الم من ٢٢-١٥رات ، يمكن أيضاً اعتبار الفق٢ و١ الفقرتين بتطبيق فيما يتعلق  )1(  
 .، بمثابة مراجع إرشاديةبعد إجراء التعديلات اللازمة، النموذجية لتسليم المجرمين
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والدولة الطالبة تضع الأفعال أو ] البلد معتمد القانون[القوانين في كل من   )أ(  
 ي الجرم بنفس أو أنها تسمِّالجرائمل الجرم ضمن نفس فئة  التي تشكِّالإغفالات

  صفه على نحو مماثل؛فه أو تالمصطلح أو تعرِّ
] البلد معتمد القانون[ قوانين كل من قد تختلف فينة للجرم العناصر المكوِّ  )ب(  

 مجمل  يؤخذ في الحسبان أن ضرورةوالدولة الطالبة، على أن يكون من المفهوم
  )٢(.مها الدولة الطالبة كما تقدِّالإغفالاتالأفعال أو 

 يتعلقالأفعال التي تخالف قانون الدولة الطالبة فيما ] تكونز أن يجو] [تكون[  -٤
 بموجب  مرتكبيهايمكن تسليم جرائم ،بالضرائب والرسوم والجمارك وأسعار صرف العملة

]. البلد معتمد القانون[ جرائم من نفس الطابع بموجب قانون ها، إذا كانت تقابل١ الفقرة
لا ] البلد معتمد القانون[ القانون في  بدعوى أنَّالجانييُرفض تسليم ]  أنيجوزلا ] [لا[

 يتضمَّن لوائح بشأن الضرائب أو الرسوم أو  أو أنه،يفرض نفس نوع الضريبة أو الرسم
  )٣(. كما هو الحال في قانون الدولة الطالبة، أسعار الصرف من نفس النوعالجمارك أو

 منها بموجب قوانين كل من  كل علىبة جرائم يعاقَن طلب التسليم عدَّإذا تضمَّ  -٥
 ١ الفقرتينكن بعضها لا يخضع للتسليم بموجب ل، و]والبلد معتمد القانون[الدولة الطالبة 

 التسليم بالنسبة لهذه الجرائم الأخيرة شريطة الموافقة على جازت، ) العقوبةاشتراط (٢و) أ(
  )٤(.ليم مرتكبيهايجوز تس جريمة واحدة على الأقل بشأن الشخص المطلوب  تسليمأن يكون

  

                                                                 

 .النموذجية لتسليم المجرمينالخاص بالمعاهدة  من الدليل المنقَّح ٢٢-٢٠انظر أيضاً الفقرات   )2(  

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمينلمنقَّح  من الدليل ا٢٦-٢٣انظر أيضاً الفقرات   )3(  

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٣٣-٢٧انظر أيضاً الفقرات   )4(  
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  تسليم الدواعي رفض طلب : ٢الفصل 

  
  )٥(الجرائم ذات الطابع السياسي: ٤ المادة

  
 يُطلب تسليم مرتكبه الذي الجرم طلب التسليم إذا كان] رفض أن يُيمكن] [يُرفض[  -١

  . طابع سياسيجرماً ذا
تتشاور ، ١ الفقرة في عليه عملية التسليم على الأساس المنصوص رتتعذَّعندما   -٢

وفي الدولة الطالبة، حسبما يكون ملائماً، بغية ] البلد معتمد القانون[ في ختصَّةالسلطات الم
  .لمسألةل  حلٍّل إلىالتوصّ

على عاتقه بشأنها ] البلد معتمد القانون[أخذ  على الجرائم التي ١ الفقرة سريتلا   -٣
 بعدما دة ثنائية أو ترتيب ثنائي، إمّة الأطراف أو معاهمتعدِّدية اتفاق ، بموجب أيِّالتزام

 ملاحقة قضائية راء بشأنها إجيتخذ جرائم ذات طابع سياسي لغرض التسليم أو بأن اعتبارها
  )٦(.بدلاً من التسليم

  :تسليمال طابع سياسي لغرض جرماً ذا أيضاً ة التاليالأفعالل ثِّتملا   - ٤[
  د؛د أو غير المتعمَّالقتل المتعمَّ  )أ(  
  ب في ضرر جسماني خطير؛سبُّالت  )ب(  
  الخطف أو الاختطاف أو أخذ الرهائن أو الابتزاز؛  )ج(  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٤٦-٤١انظر أيضاً الفقرات   )5(  

نة  إحالات مرجعية أكثر تحديداً لكي يشمل جرائم معيَّفي هذه الفقرة" الاستثناء"ع ضمن يجوز للدول أن تض  )6(  
بع في القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي وثمة مثال يمكن الاستئناس به وهو النهج التالي المتَّ. متصلة بالإرهاب

  :٢٠٠٢لمكافحة الإرهاب لعام 
  : التي من شأنها أنالجرائم الخطيرة أو أعمال العنف المرتكبة"    
  ب في الموت أو الضرر الجسماني الخطير بين السكان أو في تخويفهم؛ أوتتسبَّ  )أ(      
   عن عمله؛ أوالامتناع شيء أو على تجبر دون داع حكومة أو منظمة دولية على عمل أيِّ  )ب(      
دية أو الاجتماعية  خطير البنى السياسية أو الدستورية أو الاقتصاإلى حدٍّ تزعزع أو تتلف  )ج(      

 ".الأساسية في البلد أو في المنظمة الدولية
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حرقات أو النبائط أو المواد في ظروف من المحتمل رات أو المُاستعمال المتفجِّ  )د(  
ب في ضرر جسماني خطير أو  أو أن تتسبَّ للخطر الحياة البشريةتعرِّضأن 

  تلف كبير في الممتلكات؛
) ٤ (الفقرات من  في أيٍّا المشار إليهالأفعالاولة أو تآمر للضلوع في  محأيّ  )هـ(  

 أو ا أو المساعدة على القيام بهاأو تقديم المشورة فيه، )د) (٤(إلى ) أ(
  )٧(.]ا أو مساندته بعد حدوثهفيهاتحريض شخص آخر على الضلوع 

                                                                 

ذ فيها تعداد جرائم  هو أن يشمل الحالات التي يحبّهذه الفقرة، الغرض من ٣ الفقرةإضافة إلى ما جاء في   )7(  
 .دةمحدَّ
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  )٨(شرط التمييز: ٥ المادة
  

، دواع ] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة الم[ي  إذا كانت هنالك، في رأتسليمال يُرفض
غرض ملاحقة أو معاقبة الشخص ب طلب التسليم مدفوع لاعتقاد بأنَّتدعو إلى اجوهرية 

  المطلوب بحكم
  

  ١الخيار   
جنسه أو ] نوع[السياسية أو ثني أو آرائه الإ ه أو أصلته أو جنسيه أو دينهعرق  

   مركزه،
  

  )٩(٢الخيار   
  نة أو آرائه السياسية،جتماعية معيَّ اانتمائه إلى فئة أو ته أو جنسيهدين أو هعرق  

  . من تلك الأسباب لأيٍّلأنَّ مركزه يمكن أن يتضرَّرأو 
  

                                                                 

 .رمينالخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المج من الدليل المنقَّح ٤٨-٤٧انظر أيضاً الفقرات   )8(  

 . بمركز اللاجئينالمتعلقة ١٩٥١ من اتفاقية عام ٣٣ من المادة ١استناداً إلى الفقرة   )9(  
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  نسانية أو المهينةإ القاسية أو اللا أو العقوبة أو المعاملةالتعذيب: ٦ المادة
  

 معتمدالبلد  في ختصَّةلمالسلطة ا[الشخص المطلوب، في رأي ] كان[تسليم إذا ال يُرفض
القاسية أو العقوبة   أو أو للمعاملةلتعذيبفي الدولة الطالبة ل] سيتعرَّضأو  [تعرَّض، ]القانون

  )١٠(.نسانية أو المهينةإاللا
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٥٨ و٥٧انظر أيضاً الفقرتين   )10(  
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  الاستثنائية يئة اله أو  المحكمة– الحكم الغيابي –معايير المحاكمة العادلة : ٧ المادة
  صةأو المخصّ

  
  أنَّ] القانونمعتمدالبلد  في ختصَّةالسلطة الم[في رأي   كان إذاليمالتسيجوز رفض   -١

 على الضمانات الدنيا لمحاكمة عادلة في لن يحصل] لم يحصل أو[الشخص المطلوب 
  . الجنائية في الدولة الطالبةالإجراءات

 الحكم غيابياً صدر إذا هأو إنفاذ  حكمإصدارغرض بيجوز رفض التسليم المطلوب   -٢
 كاف بموعد المحاكمة أو فرصة إخطار على المداندولة الطالبة، ولم يحصل الشخص في ال

 بحضوره، ما لم المحاكمة ولم يحصل أو لن يحصل على فرصة إعادة ،الترتيب للدفاع عن نفسه
عتبر كافية لكفالة حق ذلك الشخص  في الدولة الطالبة بضمانات تُختصَّةم السلطات المتتقدَّ

 أُخطرمن شأنها أن تحفظ له حقوقه في الدفاع، أو ما لم يكن الشخص قد في إعادة محاكمة 
 يفعل على النحو الواجب وأتيحت له فرصة الحضور أو الترتيب للدفاع عن نفسه وشاء ألاَّ

  )١١(.ذلك
 إذا كان من المحتمل أن يحاكم الشخص المطلوب أو يصدر حكم يجوز رفض التسليم  -٣

م السلطات  ما لم تتقدَّ)١٢(،صةنب محكمة استثنائية أو مخصّبحقه في الدولة الطالبة من جا
لة  الحكم سوف يصدر عن محكمة مخوَّعتبر كافية بأنَّ في الدولة الطالبة بضمانات تُختصَّةالم

  )١٣(.ن تنظر في الأمور الجنائيةلأعموماً بموجب قواعد الإدارة القضائية 
  

                                                                 

 .موذجية لتسليم المجرمينالخاص بالمعاهدة الن من الدليل المنقَّح ٦٠ و٥٩انظر أيضاً الفقرتين   )11(  

   المؤرَّخ ٨٢٧المنشأة بقرار مجلس الأمن (صة ليوغوسلافيا السابقة لا تقع المحاكم الجنائية الدولية المخصّ  )12(  
) ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٨ المؤرَّخ ٩٥٥المنشأة بقرار مجلس الأمن (ورواندا ) ١٩٩٣مايو / أيار٢٥

لة، مثل المحكمة  على محاكم جنائية محلية أخرى مدوَّكذلك تنطبق  لاوهيضمن نطاق تطبيق هذه الفقرة، 
يناير / كانون الثاني١٦المنشأة بموجب معاهدة بين حكومة ذلك البلد والأمم المتحدة في (الخاصة بسيراليون 

أصدرته الإدارة المؤقَّتة ) ٢٠٠٠/١٥(المنشأة بموجب حكم (أو اللجان الخاصة في تيمور الشرقية ) ٢٠٠٢
 ).لتابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية بموجب ولايتها المحددة لهاا

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٩١ و٩٠انظر أيضاً الفقرتين   )13(  
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   مرتينرمالجمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات : ٨ المادة
  

البلد معتمد [ بحق الشخص المطلوب في ذونُفِّ إذا صدر حكم نهائي يجوز رفض التسليم
  )١٤(.المطلوب التسليم بشأنه فيما يتعلق بالجرم] ة ثالثةأو في دول] [القانون

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٥٢-٥٠انظر أيضاً الفقرات   )14(  
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  )١٥(مدة التقادم: ٩ المادة
  
 بحق الشخص  الملاحقة القضائية أو العقوبةسقطت إذا التسليم] رفضيُ  أنيجوز] [يُرفض[

 بحكم مرور الزمن أو )١٦(،أو الدولة الطالبة] البلد معتمد القانون[المطلوب، بموجب قانون 
  )١٧(.التقادم وقت استلام طلب التسليم

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٥٥انظر أيضاً الفقرة   )15(  

وعلاوة . يُقترح أن يكون الداعي لهذا الرفض خيارياً إذا نُظر إليه بموجب قانون الدولة المطلوب منها التسليم  )16(  
 في الدولة الطالبة ينبغي أن تؤخذ ها تعليقأو  أفعال أو أحداث من شأنها توقيف مدة التقادم أيَّعلى ذلك، فإنَّ

 .في الاعتبار من جانب السلطات المختصَّة في الدولة المطلوب منها التسليم

 مدة تقادم على جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وكذلك جرائم الإبادة الجماعية والفصل نطبق أيّتلا   )17(  
عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد تحدة بشأن المادة الأولى من اتفاقية الأمم الم(العنصري 
 )).١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٦المؤرَّخ ) ٢٣-د (٢٣٩١المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة  (الإنسانية
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  الجرائم العسكرية: ١٠ المادة
  
يخضع للقانون  الذي يُطلب بشأنه التسليم، إذا كان الجرم] يُرفض  أنيجوز] [يُرفض[

  )١٨(.ضع للقانون الجنائي العادي في الدولة الطالبةجرماً يخ  أيضاًالعسكري، وليس
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٤٩انظر أيضاً الفقرة   )18(  
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  )١٩(الجنسية: ١١ المادة
  

  ١الخيار 
البلد [الشخص المطلوب هو من رعايا أنَّ التسليم، بدعوى ] رفضيُ  أنيجوز] [يُرفض[[

  ]]. معتمد القانون
  

  ٢الخيار 
  .]]لبلد معتمد القانونا[ الشخص المطلوب هو من رعايا التسليم، بدعوى أنَّ يُرفضلا [
  

                                                                 

فبينما درجت دول القانون . ران البديلان في ضوء تشعب النهج الوطنية بخصوص هذه المسألةيُعرض الخيا  )19(  
ة دوماً لممارسة ولايتها  أنها ليست مستعدّوذلك جزئيا بحجة(العام تقليدياً على عدم تقييد تسليم رعاياها 

خرى تسير في تقليد القانون  دولاً أ، فإنَّ)القضائية على هؤلاء الرعايا بخصوص جرائم مرتكبة خارج أراضيها
 إذا لم المدني اعتمدت وجهة نظر مختلفة بالتأكيد على الولاية القضائية على رعاياها خارج أراضيها، ومن ثمَّ

فإنه يجوز محاكمتهم بخصوص جرائم مرتكبة ) بسبب محظورات دستورية أو سياساتية( هؤلاء الرعايا يُسلَّم
ن من تنسيق مختلف المواقف ل تسليم الرعايا مسألة تقديرية أن يمكِّومن شأن نهج جع. خارج أراضي الدولة

  ). بشأن تسليم المجرمين١٩٥٧ية مجلس أوروبا لعام  من اتفاق٦انظر المادة (
انظر ( عدد متزايد من دول القانون المدني في السنوات الأخيرة عدم تقييد تسليم رعاياها فقد اختارومع ذلك،     

، مع أنها تمكن من نظام لتجديد  بشأن تسليم المجرمين١٩٩٦الاتحاد الأوروبي لعام ية  من اتفاق٧المادة 
 ١٣القرار الإطاري الذي اتخذه المجلس الأوروبي في ظات من جانب الدول الأعضاء، وكذلك التحفّ

 الذي ، التسليم ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيوإجراءات بشأن أمر التوقيف ٢٠٠٢ هيوني/حزيران
ر مع ذلك خيار جعل التنفيذ تنفيذ الأمر، ولكنها توفِّكأساس إلزامي أو اختياري لعدم  لا يشمل الجنسية

) ٥ من المادة ٣الفقرة  (مشروطاً بضمان أن يعاد الفرد عند الإدانة إلى دولة جنسيته لقضاء مدة الحكم هناك
 بحق احتجازي لأغراض تنفيذ حكم قيف الأوروبيأمر التووبوصفها سبباً خيارياً لعدم التنفيذ عندما يصدر 

ويمكن تفسير هذا ). د تلك الدولة بتنفيذ الحكم وفقاً لقانونها المحليذة وتتعهَّفرد من رعايا الدولة العضو المنفِّ
 على بة على الملاحقات القضائية المحلية بدلاً من التسليم بناءً ما بحكم التعقيد والموارد المترتّالاتجاه إلى حدٍّ

  .الأدلة المجموعة في الخارج، والقلق إزاء تمكن المجرمين الخطرين من البقاء طليقي السراح في مجتمعاتهم
 تدرج هذا السبب  في هذا الحكم أو ألاَّذ الخيار الثاني المعروضى الدول بأن تحبّتوصَم، وفي ضوء ما تقدَّ    

 .ن يبقى صامتاً إزاء هذه النقطةللرفض في قانونها الوطني الذي يمكن، على هذا النحو، أ
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 عقوبة الإعدام: ١٢ المادة
  

ن الدولة  عقوبة الإعدام بموجب قانوالتسليم ينطوي علىبشأنه  المطلوب إذا كان الجرم
  أنجاز] [رُفض[ ،]البلد معتمد القانون[ بالإعدام بموجب قانون الطالبة ولا يعاقب عليه

 عتبر كافية بأنَّ في الدولة الطالبة بضمانات تُةختصَّم السلطات المالتسليم، ما لم تتقدَّ] رفضيُ
  )٢٠(.ذنفَّلن تُفعقوبة الإعدام لن تُفرض أو، إن فُرضت، 

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٨٤-٨١انظر أيضاً الفقرات   )20(  
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  الولاية القضائية الخارجية: ١٣ المادة
  

 خارج أراضي كبقد ارتُالتسليم بشأنه الذي يُطلب   إذا كان الجرمرفض التسليمأن يُيجوز 
الملاحقة القضائية من أجل لا يسمح ب] لد معتمد القانونالب[وكان قانون  )٢١(الدولة الطالبة

  )٢٢(.هارتكب خارج أراضييُ عندما الجرم ذاته

                                                                 

 .ينبغي أن تمارَس الولاية القضائية الخارجية للدولة الطالبة وفقاً للقانون الدولي ولتشريعاتها الداخلية  )21(  

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٨٧-٨٥انظر أيضاً الفقرات   )22(  
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  ] أخرى جنائية دوليةة قضائيةهيئالمحكمة الجنائية الدولية أو إلى التسليم إلى : ١٤ المادة[
  
الة  من هذا القانون في ح١٣-٤ الموادلا تنطبق دواعي رفض طلب التسليم الواردة في [

جنائية   أو هيئات قضائيةالمحكمة الجنائية الدولية طلب تسليم من جانب صدر بشأنهشخص 
   )٢٣(]. أخرىدولية

                                                                 

 العديد منها سنَّ في تشريعات التسليم المحلية، نظراً إلى أنَّالمادة  هيعود الأمر إلى تقدير الدول لتضمين هذ  )23(  
 . الدوليةالهيئات القضائيةقوانين منفصلة لتنظيم عملية التسليم إلى 
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   في حالة عدم التسليم القضائيةالملاحقة: ١٥ المادة
  
أنه ارتكب في ] البلد معتمد القانون[ أو إغفال يُرتكب خارج أراضي فعل يُعتبر أيُّ  -١
القضية ] البلد معتمد القانون في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[رفع تَو] البلد معتمد القانون[

 البلد معتمد  فيختصَّةسلطة الملاحقة القضائية الم[ إبطاء لا داعي له إلى المعنية دون أيِّ
  :رتكب الفعل أو الإغفالالغرض ملاحقة الشخص الذي ] القانون

 في أراضي ال موجوداً ارتكاب الفعل أو الإغفإذا كان ذلك الشخص بعد  )أ(  
  ؛]البلد معتمد القانون[
 الأسس من  واحدٍس على أساإذا رُفض طلب تسليم ذلك الشخص  )ب(  

 من ٥ المادة من هذا القانون، وكذلك في ١٢ أو ١١ أو ٤ المواد في عليهاالمنصوص 
 بسببض وضع الشخص المطلوب للخطر بعد تسليمه هذا القانون، حيث قد يتعرَّ

 أو نوع جنسهثني أو آرائه السياسية أو الإ ه أو أصلته أو جنسيه أو دينهعرق
  )٢٤(؛همركز

ملاحقة الشخص في إلى إذا سعت الدولة التي طلبت التسليم، فيما بعد،   )ج(  
   التسليم؛ لب بشأنه طُالذي فيما يتعلق بالجرم] البلد معتمد القانون[
البلد معتمد [حدث في ، لو أنه ل الجرمالفعل الذي يشكِّ كان من شأن إذا  )د(  

البلد [ بموجب قانون ا كان وصفه، يعاقب عليهمَهْل جرماً، مَ، أن يشكِّ]القانون
لعقوبة لو أنه ، وفي هذه الظروف، يمكن أن يخضع الشخص المطلوب ]معتمد القانون
  ].البلد معتمد القانون[ في ارتكب الجرم

 الدولة الأجنبية طلبت وأنَّ التسليم قد رُفض ، يمكن إثبات أن١َّ الفقرةلغرض   -٢
السلطة [بواسطة شهادة بذلك تصدرها ] البلد معتمد القانون[ملاحقة الشخص المطلوب في 

  ].البلد معتمد القانون في ختصَّةالتنفيذية الم
 العقوبة بحق الشخص المطلوب  أو القضائية الملاحقةسقطت، إذا ١ الفقرةنطبق تلا   -٣

 بغيةبحكم مرور الزمن أو التقادم وقت استلام الطلب ] قانونالبلد معتمد ال[بموجب قانون 
  .الملاحقة

                                                                 

انظر المادة ( المتعلقة بمركز اللاجئين ١٩٥١ من اتفاقية عام ٣٣ من المادة ١ستخدام صياغة الفقرة يمكن أيضاً ا  )24(  
 ). من القانون النموذجي٥
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   التسليمإجراءات –المتطلبات من الوثائق : ٣الفصل 

  
  )٢٥(طلبات التسليم الواردة والوثائق الداعمة المطلوبة: ١٦ المادة

  
 اتفاقو  أ تسليم معاهدةحال عدم وجود بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في الإخلالدون 

البلد معتمد [ في الداخليبات التشريع  إلى متطلّتفاقأو الاتسليم أو حيث تشير المعاهدة 
مه السلطات على أساس طلب خطي تقدِّ  التسليم إلاَّتصدر الموافقة علىلا ، ]القانون

 اًوعمشف] البلد معتمد القانون في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ في الدولة الطالبة إلى ختصَّةالم
  :بالوثائق الداعمة والمعلومات التالية

  :في جميع الحالات  )أ(
 معلومات وصف دقيق قدر الإمكان للشخص المطلوب، إلى جانب أيِّ  ‘١‘  

  أخرى يمكن أن تساعد في تحديد هوية ذلك الشخص وجنسيته ومكان وجوده؛
ت لهذا م العقوباسلَّو الجرم ديحدِّنص الحكم ذي الصلة في القانون الذي   ‘٢‘  

، وصف لعناصر الجرم في القانونلجرم ل تحديد  وجودالجرم، أو، في حال عدم
   هذا الجرم؛ ارتكاب، وبيان بالعقوبة التي يمكن أن تُفرض علىومنشئه

 ينشئفي القانون الذي )  ذات الصلةأو الأحكام( نص الحكم ذي الصلة  ‘٣‘  
  .الولاية القضائية للدولة الطالبة فيما يتعلق بالجرم

  :مماً بجرم، يقدِّهَإذا كان الشخص المطلوب متَّ  )ب(
 مختصَّة عن سلطة قضائية ة صادرمذكِّرة قة منصل أو نسخة مصدَّالأ  ‘١‘  

ل أو  المطلوب بشأنه التسليم، ووصف للأفعالاعتقال ذلك الشخص، وبيان بالجرم
، كابهارت، بما في ذلك بيان موعد ومكان ل الجرم المزعومالإغفالات التي تشكِّ

  ؛ مدى مشاركة الشخص المطلوب في هذا الجرموكذلك
 دعوىلإقامة [يُعتبر كافياً و  بموجب هذا القانوندليل يمكن القبول به  ‘٢‘[  

تبرير ل] [ التسليم الشخص المطلوب قد ارتكب الجرم المطلوب بشأنهلكون ظاهرية
كان م، إذا لب بشأنه التسلي طُالذي  الجرمعلىشخص المطلوب للمحاكمة تقديم ال

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ١١٢-٩٤انظر أيضاً الفقرات   )25(  
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ل أسباباً  أو أدلة من شأنها أن تشكِّ]]البلد معتمد القانون[ في كبتُالجرم قد ار
  )٢٦(.]الجرم قد ارتكبأنَّ الاعتقاد ب  إلىمعقولة وممكنة تدعو

الذي يطلب بشأنه  م بيان بالجرميُقدَّف بجرم، إذا كان الشخص المطلوب مداناً  )ج(
قة من ، والأصل أو نسخة مصدَّل الجرم التي تشكِّل أو الإغفالات، ووصف للأفعاالتسليم

، للإنفاذ الحكم قابل ، وبيان بأنَّالصادرد الإدانة والحكم  وثيقة أخرى تحدّالحكم أو أيّ
  .أن يمضيها يتعين التي الحكم  فترةومدى ما تبقى من

نة ق المبيَّيُطلب، بالإضافة إلى الوثائف في غيابه، داناً بجرم كان الشخص المطلوب مُإذا  )د(
دعي شخصياً أو أُبلغ بتاريخ تُ الشخص قد اس، بيان يشار فيه إلى أنَّ)ج ( الفرعيةالفقرةفي 

 لإعدادد فيه السبل القانونية المتاحة له دَّتحأو ت إلى القرار، ومكان جلسة الاستماع التي أدَّ
  .اكمة في وجودهالمح إعادة التماسلدفاع عن نفسه أو ا
م بيان يُقدَّف حكم بحقه، أيُّ ولكن لم يصدر داناً بجرمص المطلوب مُ كان الشخإذا  )هـ(

، ووثيقة ل الجرم التي تشكِّ أو الإغفالاتللأفعال، ووصف الذي يطلب بشأنه التسليم بالجرم
  .ة في إصدار حكم هنالك نيَّد أنَّ الإدانة، وبيان يؤكِّ فيهادتحدَّ
  

                                                                 

وكثيراً ما يتباين القانون . أو قدراً أقل من الجرم" الإدانةعلى أدلة ظاهرية " وجود تشترطخيار للبلدان التي   )26(  
العام والقانون المدني فيما يتعلق بطبيعة التسليم، وبالتالي فيما يتعلق بالوثائق المطلوب تقديمها إلى الدولة 

ني دولي، الغرض ، يعتبر التسليم، في غالبية الدول الأوروبية، أنه عمل تعاون قانوفمثلا. المطلوب منها التسليم
والمحاكم التي تتعامل مع حالات التسليم تمتنع عن . يات الجنائية التي تجري في الخارجمنه المضي في التحرّ

 هذا الفحص يقع حصراً على عاتق السلطات  بحق الشخص المطلوب، حيث تشعر أنَّالإدانةفحص أدلة 
 والمادية التي تنص عليها الشكليةافر المتطلبات وللترخيص بالتسليم، يكفي تو. القضائية في الدولة الطالبة

راً إلى تغيير القانون والممارسة لديها في هذا الشأن وتبعت وقد عمد بعض دول القانون العام مؤخّ. المعاهدة
رة بالقانون العام، ينظر القاضي فيما إذا كان الطلب ينطوي وفي دول أخرى متأثّ. نهج دول القانون المدني

 الشخص المطلوب قد ارتكب تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ) مرجَّحةيشار إليها أحياناً بوصفها (عقولة على أسباب م
 كما لو كان الشخص بالإدانةمقبول ظاهري الجريمة المتهم بها، أو فيما إذا كان الطلب ينطوي على دليل 

متها الدولة  الأدلة التي قدَّي أنَّوفي هذه الدول، إذا رأى القاض. متهماً بنفس الجرائم المزعومة في تلك الدولة
يُمنح التسليم على و الوقائع في تلك الدولة،  علىلاحقةالمت الطالبة كافية لتبرير التقديم للمحاكمة فيما لو تمّ

  .بات القانونية الأخرى مستوفاة المتطلّافتراض أنَّ
 من المادة ٨انظر أيضاً الفقرة (تسليم  في إجراءات البأدلة الإثباتضرورة تبسيط المتطلبات الخاصة وفي ضوء     

 من اتفاقية الأمم ٤٤ من المادة ٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفقرة ١٦
للموافقة على " الإدانةعلى أدلة ظاهرية "، توصى الدول بعدم الإلحاح على وجود )المتحدة لمكافحة الفساد

 .طلب التسليم
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  )٢٧(الاعتماد والتصديق: ١٧ المادة
  

 المقدَّمة الأخرى النصوص الوثائق أو ولا طلب التسليم والوثائق الداعمة له، جبلا يستو
 أو  التسليممعاهدةعلى خلاف ذلك   اعتماد أو تصديق ما لم تنصّاستجابة لهذا الطلب، أيَّ

  ].البلد معتمد القانون[في ذو الصلة  التسليم أو التشريع المحلي اتفاق
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ١٢٨-١٢١انظر أيضاً الفقرات   )27(  
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  )٢٨( المتزامنةالطلبات: ١٨ المادة
  

 أو بشأن جرائم مختلفة، ا بشأن نفس الجرمإمَّ دولتان أو أكثر تسليم شخص تطلبعندما 
تأذن به الذي س تسليمال طلب بشأن]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ر تقرِّ

لهذا الغرض، و. [، إن وُجد أيُّ طلب من هذا القبيلمن هذا القانون) ٣ (١٩ المادةبموجب 
في الحسبان الالتزامات التعاهدية ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[أخذ ت

 وقت ارتكاب الجرم: ن قبيل ذات الصلة، مالملابساتالقائمة، وحيثما كان ملائماً كل 
ي الطلبات؛ وجنسية الشخص المطلوب والضحايا؛ ومكان والتتابع الزمني لتلقّ؛ هومكان

اد للشخص المطلوب والضحايا؛ وإمكانية إعادة تسليم الشخص المطلوب؛ وما الإقامة المعت
، في  ذلكوما إذا كان؛ إنفاذه  الحكم أم إصدارتسليم مطلوباً لأغراض الملاحقة أمإذا كان ال

 على أفضل لعدالةا أغراض يخدم، ] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[رأي 
  )٢٩(].، فما هي خطورة مختلف الجرائملبات تتناول جرائم مختلفةإذا كانت الطو؛ وجه

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٥٧-٢٥٣انظر أيضاً الفقرات   )28(  

 ين، لأنَّت بين معقوفالمتزامنةطلبات ترد الإشارة إلى الظروف التي يتعين أن تؤخذ في الحسبان عند النظر في ال  )29(  
ر ما إذا كان حكم تشريع ذو صلة ضرورياً أم يمكن معاملة الأمر منوط بالسلطات الوطنية المختصَّة لكي تقرّ

 .هذه الظروف بمثابة مبادئ سياسة عامة توجيهية في واقع ممارسة التسليم
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  ضافيةالإعلومات الم –الفحص التمهيدي لطلب التسليم : ١٩ المادة
  
 في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ي طلب التسليم والوثائق الداعمة له، تنظر بعد تلقّ  -١

نة في لوثائق والأحكام الجوهرية المبيَّبات من افيما إذا استوفيت المتطلّ] البلد معتمد القانون
 من اتفاقمعاهدة أو  عدم وجود التسليم المعمول به، أو، في حال اتفاق أو  التسليممعاهدة

البلد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الاهذا القبيل أو حيثما تشير هذه المعاهدة 
 المادةنة في  والشروط الجوهرية المبي١٦َّ المادة في نةبات من الوثائق المبيَّ، المتطلّ]معتمد القانون

  . هذا القانونمن) ب) (١ (٣ المادة، إلى جانب )٢ (٣ المادة، وإذا اقتضى الأمر )أ) (١ (٣
، ١ الفقرة، بموجب ] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ تَعتبر عندما  -٢
 في الدولة الطالبة دعماً لطلب التسليم لا تكفي ختصَّة الممتها السلطات المعلومات التي قدَّأنَّ

 الحصول على، يجوز لها أن تطلب ]على أهلية التسليم[لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على التسليم 
 التسليم المعمول به، أو في اتفاق أو  التسليمدة في معاهدةمعلومات إضافية ضمن الفترة المحدَّ

  ].اًن فترة كذا يومضم[ عملياً  ممكنأقرب وقت
 في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[، تأذن ١ الفقرةبات المشار إليها في ستوفى المتطلّعندما تُ  -٣

 اسم، ب] في البلد معتمد القانونختصَّةة المالنيابسلطة [بأن تلتمس ] البلد معتمد القانون
 مفاده أنَّ] لبلد معتمد القانون في اختصَّةالسلطة القضائية الم[ستصدار أمر من االدولة الطالبة، 

  .ل للتسليمالشخص المطلوب مؤهَّ
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  )٣٠(التوقيف الاحترازي: ٢٠ المادة
  
، بعد أن ] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم] [يجوز أن تأذن] [تأذن[  -١
شرة أو ا مباى طلباً من دولة أجنبية تلتمس فيه التوقيف الاحترازي لشخص مطلوب إمّتتلقّ

 الأطراف متعدِّد اتفاقلشرطة الجنائية أو بموجب معاهدة أو ل  الدوليةنظمةالمبواسطة هيئات 
 من تطلببأن ]  في البلد معتمد القانونختصَّةإنفاذ القانون الم/سلطة النيابةل[أو ثنائي، 

ذلك استصدار أمر توقيف احترازي ل]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[
 اتفاق أو  التسليم استيفاء معايير معاهدةأيقَنت من التسليم، إذا  طلبُريثما يُقدَّمالشخص 

 من هذا القبيل أو حيثما تشير اتفاق معاهدة أو حال عدم وجودالتسليم المعمول به، أو، في 
أيقَنت ا إذ، ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الاهذه المعاهدة 

  :ر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ توفِّمن
 موجود فيه بأنهأو ] البلد معتمد القانون[ المطلوب مقيم عادة في الشخصَ  )أ(  

  ؛]البلد معتمد القانون[أو في طريقه إليه أو يسافر روتينياً إلى 
نة في لمبيَّبات افي بالمتطلّي) بجرائم ( التوقيف الاحترازي يتصل بجرملبَط  )ب(  

 وبفعلمن هذا القانون، ) ٢ (٣ المادة، وإذا اقتضى الأمر )أ) (١ (٣ المادة
  من هذا القانون؛) ب) (١ (٣ المادةنة في بات المبيَّيفي بالمتطلّ

  .يوماً/أيام] كذا[م الدولة الأجنبية بطلب تسليم ذلك الشخص ضمن تتقدَّ  )ج(  
بناءً ، ] في البلد معتمد القانونختصَّةئية المالسلطة القضا] [صدريجوز أن تُ] [صدرتُ[  -٢

 في البلد معتمد ختصَّةإنفاذ القانون الم/سلطة النيابة[م من طرف واحد من  طلب مقدَّعلى
  استيفاء معايير معاهدةأيقنت من للشخص المطلوب، إذا اً أمر توقيف احترازي،]القانون
 من هذا اتفاق معاهدة أو عدم وجودحال  التسليم المعمول به، أو، في اتفاق أو التسليم

البلد معتمد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الاالقبيل أو حيثما تشير هذه المعاهدة 
  :ر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد توفُّأيقَنت من، إذا ]القانون

  توقيف أو أمراً ذا طابع مماثل صدر بتوقيف ذلك الشخص أومذكِّرة بأنَّ  )أ(  
   الشخص قد أدين في الدولة الأجنبية؛أنَّب

نعه  من الضروري لمصلحة الجمهور توقيف ذلك الشخص، بما في ذلك مبأنَّ  )ب(  
  . أو من ارتكاب جرم ماالهروبمن 

                                                                 

 .اص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمينالخ من الدليل المنقَّح ١٥٧-١٣٦انظر أيضاً الفقرات   )30(  
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 مذكِّرةبواسطة ) ٢ (للفقرةيصدر أمر التوقيف الاحترازي للشخص المطلوب وفقاً   -٣
وتأمر ].  في البلد معتمد القانونختصَّةة المالسلطة القضائي[توقيف احترازي صادرة عن 

السلطة القضائية [ بتوقيف الشخص وإحضاره دون تأخير لا داعي له للمثول أمام ذكِّرةالم
، ذكِّرة السلطة التي أصدرت الماسم أيضاً ذكِّرة المنُضمَّوتُ].  في البلد معتمد القانونختصَّةالم

، والدولة ) والوصفسمالا( المطلوب وتاريخ إصدارها، وكذلك معلومات عن الشخص
  . التوقيف الاحترازيالذي طُلب بشأنه  طلبت التوقيف الاحترازي والجرمالأجنبية التي

  :٣ و٢ الفقرتين احترازياً بموجب أُوقف الشخص الذي يُخلى سبيل  -٤
 تسليم ينص اتفاق أو  تسليمإذا طُلب التوقيف الاحترازي بموجب معاهدة  )أ(  

 تاريخ التوقيف الاحترازي ينبغي ضمنها تقديم طلب التسليم على فترة بعد
  والوثائق الداعمة له،

 في غضونمت بطلب تسليم رسمي ولا تكون الدولة الطالبة قد تقدَّ  ‘١‘    
  ؛الفترةتلك 

 في غضونمت بطلب تسليم رسمي أو تكون الدولة الطالبة قد تقدَّ  ‘٢‘    
، ] في البلد معتمد القانونتصَّةخالسلطة التنفيذية الم[، ولكن الفترةتلك 

يوماً من ] كذا[ ضمن بالإجراءات، لم تأذن ١ الفقرة بموجب وهي تتصرَّف
  .انتهاء تلك الفترة

 اتفاق أو  تسليمإذا لم يُطلب التوقيف الاحترازي بموجب معاهدة  )ب(    
 على فترة  تسليم لا تنصّاتفاق أو  تسليمتسليم أو طُلب بموجب معاهدة

  ا تقديم طلب التسليم والوثائق الداعمة له،ينبغي ضمنه
] كذا [في غضون بطلب تسليم رسمي م الدولة الطالبةولم تتقدَّ  ‘١‘    

   من تاريخ التوقيف الاحترازي؛يوماً] ٦٠- ٤٠[
مت بطلب تسليم رسمي ضمن أو تكون الدولة الطالبة قد تقدَّ  ‘٢‘    

 في البلد معتمد تصَّةخالسلطة التنفيذية الم [يوماً، ولكنَّ] ٦٠-٤٠] [كذا[
] كذا[ قبل بالإجراءات، لم تأذن ١ الفقرة بموجب وهي تتصرَّف، ]القانون

  .يوماً إضافية
 الشخص من معاودة توقيفه واستهلال إجراءات بغية تسليمه إذا إخلاء سبيللا يمنع   -٥

 الدولة  فيختصَّةم لاحقاً طلب التسليم والوثائق الداعمة له من جانب السلطات المما قُدِّ
  .الطالبة
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  تسليملغرض التوقيف ال مذكِّرة: ٢١ المادة
  
 بموجب بالإجراءات]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[عندما تأذن   -١

 هذا القانون، وما من) ٣ (١٩ المادة التسليم المعمول به، أو بموجب اتفاق أو  التسليممعاهدة
 التسليم المعمول اتفاق أو  التسليمقف فعلاً بموجب معاهدةلم يكن الشخص المطلوب قد أو

 في البلد معتمد ختصَّةالسلطة التنفيذية الم [ هذا القانون، فإنَّمن ٢٠ المادةبه، أو بموجب 
السلطة [من ]  في البلد معتمد القانونختصَّةسلطة النيابة العامة الم [تطلبتأذن بأن ] القانون

لتسليم بحق ذلك غرض ا توقيف لمذكِّرةاستصدار ] بلد معتمد القانون في الختصَّةالقضائية الم
  .الشخص

 طلب من جانب بناءً على، ] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[تعمد   -٢
 توقيف مذكِّرة، إلى إصدار ] في البلد معتمد القانونختصَّةسلطة النيابة العامة الم[واحد من 

 اتفاق أو  التسليم استيفاء معايير معاهدةأيقَنت منالشخص المطلوب، إذا لتسليم بحق غرض ال
 من هذا القبيل أو حيثما تشير اتفاق معاهدة أو حال عدم وجودالتسليم المعمول به، أو، في 

أيقَنت ، إذا ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الاهذه المعاهدة 
  :ب معقولة تدعو إلى الاعتقادر أسبا توفُّمن

  صدر أو أنَّ قد توقيف ذلك الشخص أو أمراً ذا طابع مماثلمذكِّرة بأنَّ  )أ(  
الطالبة فيما يتعلق بالجرم المطلوب بشأنه الشخص قد أدين في الدولة 

  ؛التسليم
لية إذا كان  توقيف محمذكِّرةر إصدار المعلومات المتاحة أن تبرِّ  من شأنبأنَّ  )ب(  

أو كان هارباً بشكل غير ] البلد معتمد القانون[ في شخص متهماً بالجرمال
  ].البلد معتمد القانون[مشروع بعد إدانته في 

  . هذا القانون تبعاً لذلكمن) ٣ (٢٠ المادةنطبق ت  -٣
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  الإجراءات بعد توقيف الشخص المطلوب: ٢٢ المادة
  

 التسليم المعمول به، أو بموجب اتفاق أو  التسليميُحضر الشخص الموقوف بموجب معاهدة
يوماً من ] كذا[ضمن [، دون تأخير لا داعي له  هذا القانونمن ٢١  المادة أو٢٠ المادة
  :التي]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[أمام ] توقيفه

  ؛ ذلك الشخصاحتجازتطلب   )أ(  
 الشخص باحتجازر  التسليم وتأم بشأنستماعالاد موعد جلسة تحدِّ  )ب(  

  .المطلوب تبعاً لذلك
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   التسليم بشأنستماعالاجلسة : ٢٣ المادة
  
 في البلد معتمد ختصَّةالسلطة القضائية الم[ التسليم أمام  بشأنستماعالاتُعقد جلسة   -١

 قد تكون منطبقة، بعد إجراء التعديلات اللازمة،  مُحدَّدة قواعد إجرائيةوفقاً لأيِّ] القانون
  )٣١(.]دةإشارة إلى قواعد محدَّ: خيار] [البلد معتمد القانون[ءات التسليم في في إجرا

الشخص المطلوب ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم [تستجوب  -٢
فيما يتعلق بظروفه الشخصية وتسأله ما إذا كان يوافق على تسليمه، وإذا كان الأمر كذلك 

 أيضاً شروط التسليم وتشير إلى حقه في التماس مراجعة قضائية  لهحوتوضِّ ،أساس فعلى أيِّ
  .يان له المحكمة محاموفي تعيين محام أو في أن تعيِّ

البلد معتمد [ بموجب قانون  في غير ذلك من الحالاتتُقبل الأدلة، التي تكون مقبولة  -٣
ة في جلسة  بمثابة أدلّويُقبل ما يلي. التسليمبشأن ستماع الا في جلسة ةأدلّ  بمثابة،]القانون

 بموجب قانون  في غير ذلك من الحالاتالتسليم، حتى لو لم تكن مقبولةبشأن ستماع الا
  ]:البلد معتمد القانون[
 من هذا القانون أو وفقاً لشروط ١٦ المادةمة بموجب محتويات الوثائق المقدَّ  )أ(   

  تسليم؛ال اتفاق أو  التسليممعاهدة
شهد بها الشخص المطلوب والتي لها صلة بالاختبار المذكور الأدلة التي يست[  )ب(   

 ختصَّةالسلطة القضائية الم[ هذا القانون، إذا رأت من) ج) (١ (٢٤ المادةفي 
  )٣٢(.]أنها يعوّل عليها] في البلد معتمد القانون

 ختصَّةلسلطة القضائية المل [ ولا يحقة،لشخص المطلوب أن يستشهد بأدلّلا يحق ل[  -٤
 ل الجرمالفعل الذي يشكِّ بأنه شارك في دعاءًاة، تناقض ى أدلّأن تتلقّ] لد معتمد القانونفي الب

 ٨و )٣٣(]٥ [الموادعتراض على التسليم على أساس ا التسليم، ما لم يُثر الذي يطلب بشأنه
  )٣٤(.] هذا القانونمن ٩و

                                                                 

 الداعي لهذا الحكم لا يرمي إلى قلب  على المستوى الوطني أن يأخذوا في الحسبان أنَّ التشريعاتلصائغيينبغي   )31(  
 .رة قبل تسليم الشخص المطلوب إلى سلطات الدولة الطالبةإجراءات التسليم إلى محاكمة مصغَّ

 ).٢٦انظر أيضاً الحاشية ( من التهمة أو قدراً أقلّ" الإدانة ة ظاهرية علىأدلّ " وجودشترطتخيار للبلدان التي   )32(  

إذا كان للسلطة القضائية، بحكم القانون المحلي أو السياسة المحلية، أن تُمنح سلطة القرار على هذا الأساس من   )33(  
 .أجل الرفض

 الفقرة في الحسبان ه تأخذ هذ من التهمة ألاَّأو قدراً أقلّ" دانةالإ ة ظاهرية علىأدلّ"ب يجوز للبلدان التي تتطلّ  )34(  
 ).٢٦انظر أيضاً الحاشية (
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   القرار بشأن أهلية التسليم :٢٤ المادة
  
ل  الشخص المطلوب مؤهَّأنَّ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالمالسلطة القضائية [ر تقرِّ  -١

 التسليم المعمول به، أو، في اتفاق أو  التسليم استيفاء معايير معاهدةأيقَنت منللتسليم، إذا 
 إلى تفاقأو الا من هذا القبيل أو حيثما تشير هذه المعاهدة اتفاق معاهدة أو حال عدم وجود

  : أنَّأيقَنت من، إذا ]البلد معتمد القانون[ في ليالداخ بات التشريعمتطلّ
التسليم يفي بشأنه  يطلب الذي) الجرائم (ل الجرمالفعل الذي يشكِّ  )أ(  

   هذا القانون؛من) ب) (١ (٣ المادةبات الواردة في بالمتطلّ
]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[ أمام لثالذي مَالشخص   )ب(  

  ص المطلوب تسليمه؛هو الشخ
ة مقبولة أدلّفي حالة طلب التسليم لغرض الملاحقة في الدولة الطالبة، هنالك،   )ج([  

ب  الشخص المطلومفادها أنَّة يدعوى ظاهرلإقامة [ تعتبر كافية بموجب هذا القانون
لتبرير تقديم الشخص المطلوب إلى ] [التسليمبشأنه طلب  يُالذي قد ارتكب الجرم

البلد [ في م الجرالجرم الذي يطلب بشأنه التسليم، إذا ارتكب هذاشأن المحاكمة ب
 الجرم لة تدعو إلى الاعتقاد بأنَّل أسساً معقولة ومحتمة تشكِّأو أدلّ]] معتمد القانون

  )٣٥(.]قد ارتكب
 في البلد معتمد ختصَّةالسلطة القضائية الم [تعتبر، لا ١ الفقرةبصرف النظر عن   -٢

 أسباب ملزمة للرفض واردة في لاً للتسليم، إذا أقيمتلمطلوب مؤهَّالشخص ا] القانون
السلطة التنفيذية [ فيها  تبتّن أن يتعيَّ التسليم المعمول به ولااتفاق أو  التسليممعاهدة

 من هذا القبيل اتفاق معاهدة أو حال عدم وجودفي  أو، ،] في البلد معتمد القانونختصَّةالم
البلد معتمد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الاهدة أو حيثما تشير هذه المعا

  : جوهرية تدعو إلى الاعتقاداًهنالك أسبابأنَّ  أيقَنت من، إذا ]القانون
    

  )٣٦(١الخيار   
  . هذا القانون قابل للتطبيقمن ١٣- ٤ المواد من أسباب الرفض الواردة في ا أيبأنَّ  

                                                                 

 ).٢٦انظر أيضاً الحاشية (أو قدراً أقل من التهمة " أدلة ظاهرية على ارتكاب الجرم"ب وجود خيار للبلدان التي تتطلّ  )35(  

  مُعيَّنة السياسة المحلية، أن تُمنح سلطة القرار بشأن أسبابإذا كان للسلطة القضائية، بموجب القانون المحلي أو  )36(  
 .لرفضل
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  )٣٧(٢الخيار   
  . التالية قابلة للتطبيق الرفضأسباب بأنَّ   

  ]ج أسباب الرفضدرَتُ[  
 الشخص بأنَّ] لقانون في البلد معتمد اختصَّةالسلطة القضائية الم[إذا حكمت   -٣  

  فإنها للتسليم إلى الدولة الطالبة، لالمطلوب مؤهَّ
 في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ ذلك الشخص إلى أن تصدر باحتجازتأمر   )أ(  

 هذا القانون، وإذا كان التسليم قد من ٢٦ المادةقراراً بموجب ] قانونالبلد معتمد ال
   تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة؛إلى حينأُمر به، 

تحيط الشخص المطلوب علماً بحقه في الطعن في قرارها بشأن أهليته للتسليم   )ب(  
  .أو أن يلتمس مراجعة قضائية لقرارها وفقاً للقانون المعمول به

 الشخص المطلوب بأنَّ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم [قضتإذا   -٤
 المادةنطبق ت بإخلاء سبيل ذلك الشخص، ما لم أمرتل للتسليم إلى الدولة الطالبة، غير مؤهَّ

  )٣٨(. هذا القانونمن ١٥
  

                                                                 

  مُعيَّنةإذا كان للسلطة القضائية، بموجب القانون المحلي أو السياسة المحلية، أن تُمنح سلطة القرار بشأن أسباب  )37(  
 .لرفضل

 .٤٠انظر أيضاً الحاشية   )38(  
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  )٣٩(مراجعة قضائيةجراء التظلم طلباً لإ/الطعن: ٢٥ المادة
] ختصَّةالسلطة القضائية الم[يوماً من صدور قرار ] كذا[فترة  في غضونيجوز،   -١

جراء م آخر معمول به طلباً لإ تظلُّ هذا القانون، تقديم طعن أو أيِّمن ٢٤ المادةبموجب 
  :من جانب]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[مراجعة قضائية إلى 

 في البلد معتمد ختصَّةلقضائية المالسلطة ا [رأتالشخص المطلوب، إذا   )أ(  
   للتسليم؛لٌأنه مؤهَّ] القانون

 الدولة اسمفة ب، متصرِّ] في البلد معتمد القانونختصَّةسلطة النيابة الم[أو   )ب(  
الشخص ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم [رأتالطالبة، إذا 

  )٤٠(.ل للتسليمالمطلوب غير مؤهَّ

                                                                 

م على ففي غالبية البلدان يقتصر التظلُّ. لحلول القانونية إزاء قرار التسليمهنالك نُهُج وطنية مختلفة فيما يتعلق با  )39(  
المرحلة القضائية من إجراءات التسليم، بينما يقتصر في بلدان أخرى على المرحلة الإدارية، بحيث تُعتبر المحاكم 

  .محاكم إدارية
سلطة التنفيذية بتسليم الشخص المطلوب وثمة بلدان أخرى تسمح بالتظلم في كلتا المرحلتين، أي قبل قرار ال    

ثنائي الوعلى هذا الأساس، يمكن للبلدان التي تعتمد نظام المراجعة القضائية . إلى الدولة الطالبة وبعد هذا القرار
المرحلة الأخير في إجراءات التسليم أن تدرج في تشريعاتها بشأن التسليم حكماً منفصلاً يمكن تضمينه، مثلاً، 

م لدى المحكمة الإدارية المختصَّة، والطعن  هذا القانون، بما يمكّن الشخص المطلوب من التظلُّمن ٢٦في المادة 
وفي . بقرار السلطة التنفيذية المختصَّة بشأن تسليمه إلى الدولة الطالبة) عادة بموجب أحكام دستورية محلية(

ر  يتطوّقيد النظر في المسائل القانونية بالبتّق  تقسيم العمل بين السلطات القضائية فيما يتعلهذه الحالة، فإنَّ
  .السوابق القانونيةأساساً على مستوى 

، ولكنها في )واحدة قضائية والأخرى إدارية( تشريعات دول أخرى على مراجعتين وعلاوة على ذلك، تنصّ    
صدر السلطة التنفيذية  المتاحة في المرحلة القضائية إلى أن تالطعن  بشأنستماعالال جلسة الوقت ذاته تؤجِّ

وفي هذه  .المختصَّة قراراً بشأن تسليم الشخص المطلوب، بحيث يمكن الاستماع إلى المراجعتين في نفس الوقت
الحالة، يمكن إجراء تعديلات مناسبة في نص هذا القانون، بحيث يمكن تجميع الأحكام التي تتناول إجراءات 

  .ديرية التنفيذيةالسلطة التق بشأن ٢٦المراجعة بعد المادة 
ومهما يكن من أمر، ورغبة في التوصل إلى اقتصاد قضائي وتسريع عملية التسليم دون النيل من فعالية     

سقاً مع المبادئ الدستورية الأساسية، المراجعة القضائية، يوصى باعتماد آلية طعن واحدة، كلما كان ذلك متَّ
 .ة الملائمة وذلك تجنباً للمراجعات المتكررة والجزئيةمن شأنها استعراض المسائل الوقائعية والقانوني

، في حالة تقديم طلب  بشأن التسليمة لإصدار مذكِّرة توقيف جديدة أن تكون السلطات الوطنية مستعدَّينبغي  )40(  
 . هذا القانونمن المادة هالقرار القضائي إلى سلطة النيابة المختصَّة باسم الدولة الطالبة بموجب هذفي طعن 
 انطباقة أيضاً لإصدار مذكِّرة توقيف جديدة بشأن تُهمٍ محلية في حالة  مستعدَّ تلك السلطات أن تكونوينبغي
 . هذا القانونمن ١٥المادة 
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م آخر معمول به بخصوص  تظلُّ أيِّ بشأن الطعن أو بشأنستماعالاد جلسة تُحدَّ  -٢
كان هذا الموعد داخل أ سواء ،ر في موعد مبك١ِّ الفقرةمراجعة قضائية ملتمَسة بموجب 

وتُعقد  .هأو خارج ] في البلد معتمد القانونختصَّةلسلطة الطعن القضائية الم[رة الدورات المقرَّ
 بموجب أيِّ]  في البلد معتمد القانونختصَّةسلطة الطعن القضائية الم[جلسة الاستماع أمام 
في دة معمول بها، بعد إجراء التعديلات اللازمة، في إجراءات الطعن قواعد إجرائية محدَّ

  )٤١(.] إلى قواعد محددةيشار: خيار] [البلد معتمد القانون[التسليم في 
 قراراً نهائياً بأنَّ]  في البلد معتمد القانونةختصَّسلطة الطعن القضائية الم[ر صدِعندما تُ  -٣

 في البلد معتمد ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ إلى لُرسِل للتسليم، تُالشخص المطلوب مؤهَّ
  . تعليل للقرارنسخة من الأمر وأيَّ] القانون

 ائياً بأنَّقراراً نه]  في البلد معتمد القانونختصَّةسلطة الطعن القضائية الم[ر عندما تُصدِ  -٤
 المادةنطبق ت بإخلاء سبيل ذلك الشخص، ما لم رُأمُتَل للتسليم، الشخص المطلوب غير مؤهَّ

  . هذا القانونمن ١٥
  

                                                                 

 .٣١انظر أيضاً الحاشية   )41(  
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  السلطة التقديرية التنفيذية: ٢٦ المادة
  
قراراً نهائياً تحكم ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[ر عندما تُصدِ  -١

 في البلد معتمد ختصَّةللسلطة التنفيذية الم[ل للتسليم، يجوز شخص المطلوب مؤهَّ الفيه بأنَّ
  .أن تأمر بتسليمه إلى الدولة الطالبة] القانون

  تسليم معاهدةحال عدم وجودبالالتزامات التعاهدية السارية، أو في دون الإخلال   -٢
البلد [ في الداخلي ات التشريعب إلى متطلّتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاقأو 

من ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[، يجوز أن تلتمس ]معتمد القانون
 ١٢و) ٣ (٧و) ٢ (٧ المواد في الدولة الطالبة الضمانات المشار إليها في ختصَّةالسلطات الم

 ٣٤ المادةشرط الوارد في  أو يمكنها أن تُخضع تسليم الشخص المطلوب لل، هذا القانونمن
  . هذا القانونمن) ١(
تسليم الشخص ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[خضعت إذا أَ  -٣

السلطة  [توقنذ أمر التسليم ما لم نفَّ، فلا ي٢ُ الفقرةالمطلوب للضمانات أو الشروط بموجب 
 الشروط وافقت أنَّ مت أوقُدِّ  الضماناتنَّ أمن]  في البلد معتمد القانونختصَّةالتنفيذية الم

  . في الدولة الطالبةختصَّةعليها السلطات الم
  تسليم معاهدةحال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في   -٤

البلد [ في الداخلي  إلى متطلبات التشريعتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاقأو 
الأمر ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[، يجوز أن ترفض ]قانونمعتمد ال

 وجود أسباب جوهرية تدعو إلى أيقَنت منبتسليم الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، إذا 
  :الاعتقاد
  ذلكبحق] في البلد معتمد القانون[ جارية ملاحقة قضائية هنالك بأنَّ  )أ(  

  )٤٢(؛التسليمبشأنه  يطلب رم الذيالج بخصوصالشخص 
البلد معتمد [عتبر بموجب قانون يُالتسليم بشأنه يطلب  الذي  الجرمأو بأنَّ  )ب(  

البلد معتمد [ أراضي داخلياً أو جزئياً  كلّكببأنه ارتُ] القانون
  )٤٣(؛]القانون

                                                                 

تخاذ قرار  التسليم لا يُمنع في حال لم تسفر الملاحقة المحلية عن تبرئة أو إدانة وانتهت دون امن المفهوم أنَّ  )42(  
 .بشأن مضمونها

 . الجريمة علىلاحقةالم السلطات الوطنية المختصَّة فعلاً  فيهاى تتولّالتي في الحالات لا ينطبق هذا الحكم إلاَّ  )43(  
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 أو هسنِّلاعتبارات الإنسانية بحكم ل مخالفا الشخص  ذلكيكون تسليم[أو   )ج(  
  )٤٤(.]]أو ظروف شخصية أخرى[ته صح

حال عدم  ودون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في ٤ الفقرةعطفاً على   -٥
بات  إلى متطلّتفاق تشير المعاهدة أو الاعندما تسليم أو اتفاق أو  تسليم معاهدةوجود
 في ختصَّةفيذية المالسلطة التن[، يجوز أن ترفض ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي التشريع

 وجود أيقَنت منالأمر بتسليم الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، إذا ] البلد معتمد القانون
  :الاعتقادأسباب جوهرية تدعو إلى 

    
  )٤٥(١الخيار   
  . هذا القانون قابل للتطبيقمن ١٣- ٤ المواد من أسباب الرفض الواردة في ا أيبأنَّ  

    
  )٤٦(٢الخيار   

  .الأسباب التالية للرفض قابلة للتطبيق بأنَّ   
  ]ج أسباب الرفضدرَتُ[  

أن تأمر بتسليم ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[إذا رفضت   -٦
 من ١٥ المادةنطبق ت سبيل ذلك الشخص، ما لم أُخليَالشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، 

  .هذا القانون
  

                                                                 

 ٢٩يوصى بأن ينظر في تضمين هذا الحكم في تشريعات التسليم الوطنية في ضوء الخيار البديل الوارد في المادة   )44(  
 . هذا القانوننم) ٢(و) ب) (١(

 سبب من ، بموجب القانون المحلي أو السياسة المحلية، أن تُمنح سلطة القرار بشأن أيِّالتنفيذيةإذا كان للسلطة   )45(  
 .أسباب الرفض

، بموجب القانون المحلي أو السياسة المحلية، أن تُمنح سلطة القرار بشأن بعض أسباب التنفيذيةإذا كان للسلطة   )46(  
 .٤تلك المذكورة في الفقرة الرفض عدا 
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   )٤٧(طليم المبسّإجراء التس: ٢٧ المادة
  
 في ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ بعد أن تكون  وقتفي أيِّ للشخص المطلوب، يجوز  -١

 التسليم المعمول اتفاقأو   التسليم معاهدة بموجببالإجراءاتقد أذنت ] البلد معتمد القانون
 تفاقالاأو  تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاق أو  تسليم معاهدةحال عدم وجود في به، أو

 المادةأو ) ٣ (١٩ المادة، بموجب ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي بات التشريعإلى متطلّ
 بحقوقه  علماًأحيط قد يكون الشخص المطلوبوبعد أن  هذا القانون، من) ١ (٢٠

ط، أن يوافق على تسليمه إلى الدولة بسَّالمتسليم البة على إجراء وبالتبعات القانونية المترتِّ
 ويجوز له.  هذا القانونمن ٢٥-٢٣ الموادرسمي بموجب التسليم الإجراء ب العملطالبة دون ال

  .ى صراحة عن أهليته لتطبيق قاعدة التخصيصأيضاً أن يتخلَّ
، وحيثما الموافقة تدوين]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[ى تتولَّ  -٢

  . بيق قاعدة التخصيصي عن الأهلية لتطكان ملائماً التخلّ
ي، الواردين العدول عن الموافقة، وحيثما كان ملائماً عن التخلّ] لا يجوز[] لا يمكن[  -٣

  .١ الفقرةفي 
 في البلد ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ل نسخة من موافقة الشخص المطلوب إلى رسَتُ  -٤

  .لقانون هذا امن ٢٨ المادةبغية الترتيب لتسليمه بموجب ] معتمد القانون
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ١٢٠-١١٦انظر أيضاً الفقرات   )47(  
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  )٤٨(تسليم الشخص المطلوب: ٢٨ المادة
  

 من ٢٦ المادةبموجب ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[رت إذا قرَّ  -١
ن تسليم الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، فإنها تتخذ الترتيبات هذا القانون أنه يتعيَّ

ا في الدولة الطالبة، دون تأخير لا داعي له،  لهالمناظرةلتسليم ذلك الشخص وتحيط السلطة 
  .علماً بالقرار وبمكان وموعد التسليم وبطول الفترة التي احتجز فيها الشخص لغرض تسليمه

 أمر نهائي آخر  تسليم أو أيِّمذكِّرة الأمر بتسليم الشخص المطلوب بواسطة يصدر  -٢
 التسليم أو مذكِّرة نضمَّتُو )٤٩(.]نون في البلد معتمد القاختصَّةالسلطة الم[بالتسليم تصدره 

  : ما يلي أمر نهائي آخر بالتسليمأيُّ
  سم الشخص المطلوب؛ا  )أ(  
  ؛لها الدولة الطالبة التي يتعين تسليم الشخص اسم  )ب(  
) الجرائم( البة، بيان الجرمأو الدولة الط] البلد معتمد القانون[وفقاً لقانون   )ج(  

  لدولة الطالبة؛ إلى ا يسلم الشخص بشأنهالذي
بنقل [ الشخص في عهدته  ذلك الذي يكونتخويل ضابط إنفاذ القانون  )د(  

لغرض ] البلد معتمد القانون[ من مكان الاحتجاز إلى مكان آخر ضمن الشخص
 الشخص بقدر  ذلكباحتجاز] جنبي، وكذلكالأ رافقالمضابط التسليمه إلى عهدة 
إذا فرّ باعتقاله  الأجنبي، وضابط المرافقال تسليمه إلى للعمل علىما يكون ضرورياً 

  ؛أثناء احتجازه
  ؛]البلد معتمد القانون[ الأجنبي بنقل الشخص خارج ضابط المرافقالتخويل   )هـ(  
 تسليم اتفاق أو  تسليم في معاهدةعليها خطوات أخرى منصوص اتخاذ أيِّ  )و(  

  .معمول به
 في عليهلبة ضمن التاريخ المنصوص  الشخص المطلوب إلى الدولة الطاسلَّميُإذا لم   -٣

 هذه المعاهدة أو حال عدم وجود التسليم المعمول به، أو، في اتفاق أو  التسليممعاهدة
 إلى تفاقأو الا فيها أو فيه، أو حيث تشير المعاهدة عليهن منصوص  تاريخ معيَّ أو أيِّتفاقالا

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ١٨٣-١٦٦انظر أيضاً الفقرات   )48(  

 الوطنيد التشريع ويحدِّ.  إداريةوثيقةاسطة مذكِّرة قضائية أو يمكن إصدار أمر تسليم الشخص المطلوب بو  )49(  
 .فة بإصدارهطبيعة ونوع الأمر ذي الصلة، وتبعاً لذلك السلطة المكلَّ
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من تاريخ إصدار ] كذا يوماً[، ضمن ]البلد معتمد القانون[ في الداخلي بات التشريعمتطلّ
 النفاذ في حيِّز، أو الدخول ٢ الفقرة أمر نهائي آخر بالتسليم بموجب  التسليم أو أيِّمذكِّرة

 في البلد معتمد ختصَّةالسلطة التنفيذية الم[أن تسعى ] يجوز] [نيتعيَّ[حالة تأجيل التسليم، 
  .ذلك الشخصإلى الحصول على أمر قضائي من أجل إخلاء سبيل ] القانون
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  )٥٠(تأجيل التسليم: ٢٩ المادة
  

  تسليم معاهدةحال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في   -١
البلد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاقأو 

تسليم ]  في البلد معتمد القانونختصَّةلمالسلطة التنفيذية ا[ل ، يجوز أن تؤجِّ]معتمد القانون
  :الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة

بحق ذلك الشخص ] البلد معتمد القانون[ في  قضائي جارإذا كان ثمة إجراء  )أ(  
 غير بشأن جرم] البلد معتمد القانون[ في أداء عقوبةن عليه أو كان يتعيَّ

  ؛المطلوب بشأنه تسليمه الجرم
 ضرراً شديداً ل خطراً على حياته أو يضرّليم ذلك الشخص يمثِّأو كان تس  )ب(  

 تسليمه تأخير يدعو إلى ا سبب إنساني آخر خطير جدبصحته أو هنالك أيُّ
  .إلى الدولة الطالبة

 أمر  التسليم أو أيُّمذكِّرة، لا تصبح )أ (١ الفقرةفي حالة تأجيل التسليم بموجب   -٢
 يخلى إلى أن هذا القانون نافذة أو نافذاً من) ٢ (٢٨ المادة نهائي آخر بالتسليم صادر بموجب
ر وإذا تقرَّ.  أو خلاف ذلكبانقضاء مدة العقوبة أو بتبرئتهسبيل الشخص المطلوب، سواء 

 حالما تنتفي تلك الأسباب  يُسلَّم الشخص المطلوبفإنَّ، )ب (١ الفقرةالتأجيل بموجب 
  .الإنسانية

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ١٨٥ و١٨٤انظر أيضاً الفقرتين   )50(  
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  )٥١(تؤقَّالتسليم الم: ٣٠ المادة
  

بشأن ] البلد معتمد القانون[ في يؤدّي عقوبةفي حالة ما إذا كان الشخص المطلوب   -١
 في البلد معتمد ختصَّةللسلطة التنفيذية الم[ التسليم، يجوز الجرم المطلوب بشأنه غير جرم

اً مؤقَّت هذا القانون، أن تأمر بتسليمه من ٢٩ المادة، بدلاً من تأجيل تسليمه بموجب ]القانون
  :إلى الدولة الطالبة

  ؛ولكنه لم يُدن به إذا طُلب تسليم الشخص المطلوب بشأن جرم متهم به  )أ(  
 عتبر كافية بأنَّ في الدولة الطالبة ضمانات تُختصَّةمت السلطات المإذا قدَّ  )ب(  

البلد [اً وأنه سوف يعاد إلى مؤقَّتأثناء تسليمه الشخص المطلوب سوف يبقى محتجزاً 
يوماً من إكمال المحاكمة أو، في حالة الطعن، بعد ] كذا[خلال ] قانونمعتمد ال

  .ب وجود ذلك الشخص في الدولة الطالبةإكمال الإجراءات التي تتطلّ
 خارج  بشأن جرم ارتكبملاحقتهلب تسليم الشخص المطلوب لغرض إذا طُ  -٢

 هذا من ١١ ادةالم على الأساس الوارد في  الطلب، ورُفض]البلد معتمد القانون[أراضي 
أن تسمح بتسليم ذلك ]  في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة التنفيذية الم[يجوز فالقانون، 
ه الدولة ضمانات  في هذختصَّةمت السلطات الماً إلى الدولة الطالبة، إذا ما قدَّمؤقَّتالشخص 

ذ فيه الحكم ينفَّ لكي ]البلد معتمد القانون[ سيعاد بعد محاكمته إلى  الشخصتعتبر كافية بأنَّ
  .الصادر بحقه

يكون مدرجاً في  ٢و) ب (١ الفقرتين ضمان مشار إليه في أيِّلا حاجة إلى تكرار   -٣
  .داً بوصفه ضماناً محدَّ، تسليم ذي صلةاتفاق أو  تسليممعاهدة

 للشخص ؤقَّت أمر التسليم الم] في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة الم [صدرتُ  -٤
 آخر مؤقَّت أو أمر تسليم مؤقَّت تسليم مذكِّرة بواسطة ٢ و١ الفقرتين بموجب المطلوب
  .من هذا القانون وفقاً لذلك) ٢ (٢٨المادة طبق تو. مكافئ

 ٤ الفقرة آخر مكافئ صادر بموجب مؤقَّت تسليم أو أمر تسليم ذكِّرةتكون الغلبة لم  -٥
ه الشخص الذي تنطبق عليه محتجزاً في  أمر آخر يكون بموجب سابقة أو أيِّمذكِّرة على أيِّ

  ].البلد معتمد القانون[

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمينلدليل المنقَّح من ا١٨٩-١٨٦انظر أيضاً الفقرات   )51(  
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 الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة دون طلب جديد للتسليم بعد أن يكون يُسلَّمُ  -٦
  :الشخصذلك 

  اً؛مؤقَّت سُلِّمقد   )أ(  
]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[ من جانب أُدين  )ب(  

  وبة سجن؛وفُرضت عليه عق
  ؛]البلد معتمد القانون[ إلى أُعيد  )ج(  
وقت التسليم ] البلد معتمد القانون[أمضى مدة العقوبة المفروضة في   )د(  
بتسليمه ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[، ما لم تأمر ؤقَّتالم

  . المبكر
] البلد معتمد القانون[ب في  تنتهي مدة العقوبة التي يمضيها الشخص المطلوعندما  -٧

  .اً إلى الدولة الطالبة، يُعتبر تسليمه نهائياًمؤقَّتضمن الفترة التي يسلّم فيها ذلك الشخص 
بالتشاور مع سلطة النيابة ] [البلد معتمد القانون في ختصَّةللسلطة التنفيذية الم[يجوز   - ٨[

اً من جانب مؤقَّتم  إعادة الشخص المسلَّأن تتنازل عن] البلد معتمد القانون في ختصَّةالعامة الم
  .]الدولة الطالبة
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  التفتيش والحجز: ٣١ المادة
  
  تسليم معاهدةحال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في   -١

البلد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاقأو 
، بعد توقيف ] في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة القضائية الم[، يجوز ]لقانونمعتمد ا

 طلب الدولة بناءً علىو[ هذا القانون من ٢١ المادة أو ٢٠ المادةالشخص المطلوب بموجب 
أو [جد فيه ذلك الشخص وحجز كل الممتلكات ، أن تأمر بتفتيش المكان الذي وُ]الطالبة

 وقت الموجودة في حيازته وقت التوقيف أو التي تُكتشف في أيِّ] ال من المالمبلغ المكافئ
 معقولة اً هنالك أسباب أنَّأيقَنت منإذا ، ]البلد معتمد القانون[ في يُحصل عليهالاحق أو 

  ]: من المالالمبلغ المكافئأو [ هذه الممتلكات تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ
لب التوقيف الاحترازي بغية تسليم  طُبشأنه الذي  عليها نتيجة الجرمحُصل  )أ(  

  أوم طلب التسليم ذو الصلة؛  قُدِّ بشأنهذلك الشخص أو
  .الجرمة في إثبات تكون مطلوبة بمثابة أدلّقد   )ب(  

 تفتيش وحجز مذكِّرة بواسطة ١ الفقرةيصدر الأمر بالتفتيش والحجز بموجب   - ٢[
 طلب من جانب بناءً على، ]لقانون في البلد معتمد اختصَّةالسلطة القضائية الم[تصدر عن 
ويجب أن ]. لقانون في البلد معتمد اختصَّةإنفاذ القانون الم/سلطة النيابة العامة[واحد من 

لومات عن عالم السلطة التي تصدرها، وتاريخ إصدارها، إلى جانب اسم ذكِّرةن المتتضمَّ
  .]لحجز، والغرض من التفتيش وابشأنه أوقف الذي الشخص المطلوب، والجرم
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  )٥٢(تسليم الممتلكات: ٣٢ المادة
  

  تسليم معاهدةحال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في   -١
البلد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة اتفاقأو 

 طلب بناءً على، ]البلد معتمد القانون في ختصَّةللسلطة التنفيذية الم[، يجوز ]معتمد القانون
 من ٣١ المادة بموجب يُحصل عليها ممتلكات تحجز أو  أيِّبتسليم تقضيالدولة الطالبة، أن 

  عنلدولة الطالبة بصرف النظرويجوز تسليم الممتلكات إلى ا. إلى الدولة الطالبةهذا القانون 
  .تسليم الشخص المطلوبر القيام بتعذُّ
طراف الأوحقوق ] البلد معتمد القانون[ في  ذلك التشريع الوطنييتطلبحيثما   -٢
بتسليم ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ة، لا تأمر سنة النيَّالحثالثة ال

 في الدولة الطالبة قد ختصَّة، ما لم تكن السلطات الم١ الفقرةالممتلكات المشار إليها في 
] البلد معتمد القانون[ هذه الممتلكات سوف تعاد إلى  كافية بأنَّعتبرمت بضمانات تُتقدَّ

  . مجاناً حالما تنتهي الإجراءات الجنائية في هذه الدولة
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٠٥-١٩٠انظر أيضاً الفقرات   )52(  
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  ] البلد معتمد القانون[التسليم إلى : ٣ الجزء  –رابعاً 

  )التسليم الفاعل(
  

  ا  طلبات أخرى متصلة به إحالة طلبات التسليم أو أيِّصلاحية: ٣٣ المادة
  

/ السلطة القضائية[ طلب بناءً على، ] في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة التنفيذية الم[يجوز 
، أن تطلب من دولة أجنبية تسليم ] في البلد معتمد القانونختصَّة المسلطة النيابة العامة

 إطار يقع في  عقوبة فيما يتعلق بجرمإنفاذأو شخص لغرض الملاحقة الجنائية أو فرض عقوبة 
م بطلب إلى دولة ويجوز لنفس السلطة أيضاً أن تتقدَّ]. للبلد معتمد القانون [الولاية القضائية

م  التسليم، أو أن تتقدَّ طلبُريثما يُقدَّم لشخص ما الاحترازيأجنبية تلتمس فيه التوقيف 
ب  بموجالتخصيصالتنازل عن قاعدة على الموافقة  ، بعد تسليم شخص ما،بطلب تلتمس فيه

  . هذا القانونمن) أ) (١ (٣٤ المادة
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  )٥٣()التخصيصقاعدة (معاملة الأشخاص المسلَّمين : ٣٤ المادة
  

ولا يحكم ] البلد معتمد القانون[م من دولة أجنبية إلى ق الشخص الذي يسلَّلا يلاحَ  -١
 البلد معتمد[ تقييد آخر على الحرية الشخصية في أراضي عليه ولا يحتجز ولا يخضع لأيِّ

الذي  الجرم قبل تسليمه عدا  جرم مرتكبيمه إلى دولة ثالثة بشأن أيِّولا يعاد تسل] القانون
  :، ما لمسُلّم بشأنه

  أوصراحة على ذلك؛  )٥٤(] في الدولة الأجنبيةختصَّةالسلطة الم[توافق   )أ(  
 أراضيلأن يغادر طوعاً  الفرصة وقد أتيحت لهم،  الشخص المسلَّيكن  )ب(  

بيله نهائياً يوماً من إخلاء س] ٣٠/٤٥[، لم يفعل ذلك خلال ] القانونالبلد معتمد[
 أو إذا عاد طوعاً إلى تلك الأراضي بعد أن الذي سلّم بشأنه فيما يتعلق بالجرم

   أوغادرها؛
 هذا القانون وتنازل الشخص من ٢٧ المادة بموجب  تمَّ قد التسليميكن  )ج(  

  .صيلتخصالمسلّم صراحة عن حقه في تطبيق قاعدة ا
م في أراضي  إجراءات تُتخذ بحق الشخص المسلَّ أيُّ باطلةً]يجوز أن تُعتبَر] [عتبرتُ[  - ٢[
  ].١ للفقرةوتكون مخالفة ] البلد معتمد القانون[
أن يكون ) أ (١ الفقرة بموجب تُقدَّميجوز لطلب موافقة الدولة الأجنبية التي   - ٣[

 هذا القانون وبمحضر قانوني من ١٦ المادةليها في ، بالوثائق المشار إعند الاقتضاءمشفوعاً، 
  )٥٥(.]م فيما يتعلق بالجرملشخص المسلَّ بيان يدلي به الأيِّ

البلد معتمد [موضوع الاتهام في أثناء الإجراءات في  ر وصف الجرمعندما يتغيَّ  -٤
 تقييد يِّم أو الحكم عليه أو احتجازه أو إخضاعه لأ، لا يجوز ملاحقة الشخص المسلَّ]القانون

ناً كون مبيَّي على أساس نفس الوقائع ويكون الجرم قائماً بقدر ما آخر للحرية الشخصية إلاَّ
عقوبة نطوي على نفس العقوبة أو وي  مرتكبه تسليميمكن بأنه جرم الجديد في إطار وصفه
  ].نونالبلد معتمد القا[ التسليم إلى  بشأنهالذي تمَّ ب على الجرم الأصليأدنى مما يترتَّ

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٣١-٢٠٦انظر أيضاً الفقرات   )53(  

 في هذا الصدد ويوصَى. لة بهذه الموافقةد التشريعات الوطنية ما إذا كانت السلطة التنفيذية أم القضائية مخوَّتحدِّ  )54(  
 الفرع القضائي لا م الشخص إلى الدولة الطالبة، فإنَّ، لأنه حالما يُسلَّ هي المحبَّذةأن تكون السلطة التنفيذيةب

 . ولاية قضائية في المسألةتعود له أيّ

 .بعض المستندات أو جميعهاأن تتنازل عن اشتراط تقديم تودُّ  البلدان لَّلع  )55(  
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   قرار بشأن التنازل ريثما يصدر للشخص المسلّم ؤقَّتالاحتجاز الم: ٣٥ المادة
  صيعن قاعدة التخص

  
بعد ] البلد معتمد القانون [ في الشخصسُلِّم بشأنها التهمة أو التهم التي تُسقط عندما  -١

وز  من دولة أجنبية، ويخلى سبيل ذلك الشخص بخصوص تلك التهمة أو التهم، يجالتسليم
 في البلد ختصَّة المالنيابةلسلطة [أن تأذن ]  في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة التنفيذية الم[

صدار إ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم[ من تطلب بأن ]معتمد القانون
 طلب لتمكين تقديم] الوقت اللازم] [ يوما٦٠/٩٠/١٢٠ً[ احتجاز لفترة تصل إلى مذكِّرة

 التنازل عن قاعدة على موافقتها بديتُلكي ]  الأجنبيةة في الدولختصَّةالسلطة الم[إلى 
 إجراءات بحق الشخص باستهلالص ولكي تسمح، إذا نال الطلب الموافقة، يالتخص

  . بشأنهاسُلِّمبخصوص تُهمٍ غير تلك التي 
 التهمة أو التهم التي ١ ةالفقرم بموجب  الاحتجاز المقدَّمذكِّرةد طلب استصدار يحدِّ  -٢

ة الداعمة لهذه التهمة أو التهم، ص، ويشرح الأدلّييلتمس من أجلها التنازل عن قاعدة التخص
 في البلد ختصَّةالسلطة القضائية الم[ر  معلومات أخرى قد تكون ذات صلة لكي تقرِّوأيَّ

 في ختصَّةالسلطة القضائية الم[وتنظر . ذكِّرة الملإصدار وجيهاً هنالك سبباً أنَّ] معتمد القانون
صدر ما إذا كانت ستُر في مجموع الملابسات ذات الصلة عندما تقرِّ] البلد معتمد القانون

  . والمدة المرتبطة بهاذكِّرةالم
 سبيل الشخص أُخليَص، ي التنازل عن قاعدة التخصعلىإذا رُفض طلب الموافقة   -٣

تمديد مهلة لم بطلب  التقدُّجاز، ١ الفقرةدة في المحدَّوإذا لم تُمنح الموافقة ضمن المدة . المعني
هذا على ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالسلطة القضائية الم [توافق أن وجاز، ذكِّرةالم

  . لذلكوجيهٌالتمديد، إذا كان هنالك سبب 
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  اًمؤقَّتلّمون الأشخاص المسَ: ٣٦ المادة
  
رم من حريته في دولة أجنبية ويكون قد ح شخص ما عقوبة سجن أو يُمضييُ عندما  -١
السلطة القضائية [لغرض الملاحقة أو الطعن، تأمر ] البلد معتمد القانون[اً إلى مؤقَّتم لِّسُ
سلطة النيابة [م من طرف واحد من  طلب مقدَّبناءً على، ] في البلد معتمد القانونختصَّةالم
 ، باحتجاز ذلك الشخصؤقَّتبل التسليم الم وقت قفي أيِّ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالم

  .احتياطيا
 احتياطياً يحتجز الشخص  على حكم يقضي بألا١َّ الفقرة الأمر المشار إليه في يُضمَّنُ  -٢
  :بعد

   أود في الأمر؛تاريخ محدَّ  )أ(  
   أويوماً من إكمال المحاكمة؛] ٣٠/٤٥[ في حالة التسليم من أجل محاكمة،   )ب(  
يوماً من إكمال الإجراءات ] ٣٠/٤٥[لتسليم من أجل طعن، في حالة ا  )ج(  

  . حضور الشخصبشأنهاالمطلوب 
 عن سلطة قضائية في يصدر أمر  على أي١ِّ الفقرة تكون الغلبة لأمر يصدر بموجب  -٣
البلد معتمد [ قبل أن يُنقل الشخص إلى وقع حدث ، فيما يتعلق بأيِّ]البلد معتمد القانون[

  ].القانون
اً أو مؤقَّت  الشخصُسُلِّمالتي بشأنها ] البلد معتمد القانون[إكمال الإجراءات في لدى   -٤

، أيهما أسبق، يعاد الشخص إلى ٢ الفقرةدة في الأمر المشار إليه في  الفترة المحدَّانتهاءلدى 
  . في الدولة الأجنبيةختصَّةالسلطات الم

البلد [دين في اً وأُمؤقَّتم لِّ الشخص الذي يكون قد سُيصدر بحقحكم لا يبدأ إنفاذ   -٥
  ].البلد معتمد القانون[ نهائياً إلى يُسلَّمَحتى ] معتمد القانون
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  إجراءات العبور : ٤الجزء   -خامساً

  
  المبدأ: ٣٧ المادة

  
عبر ) يةالمتلقِّالدولة (إلى دولة أجنبية ) الدولة الناقلة( شخص من دولة ثالثة عندما يُسلَّم

أن ]  في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة التنفيذية الم[، يجوز ]تمد القانونالبلد مع[أراضي 
البلد معتمد [، بعبور ذلك الشخص في أراضي يةالمتلقِّ طلب الدولة بناءً علىتسمح، 
  )٥٦(.]القانون

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٣٥-٢٣٢انظر أيضاً الفقرات   )56(  
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  )٥٧(مسموحية العبور: ٣٨ المادة
 اتفاق أو  تسليم معاهدةحال عدم وجود بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في دون الإخلال

البلد معتمد [ في بات التشريع الداخلي إلى متطلّتفاقأو الاتسليم أو حيث تشير المعاهدة 
 هذا من ٣٧ المادةبموجب ] البلد معتمد القانون[شخص في أراضي ال، يُسمح بعبور ]القانون

  : إذاالقانون، إلاَّ
 يُشكِّل ه السماح بالعبورالذي يُطلب بشأن ل الجرميشكِّ الذي الفعل كان  )أ(  

 ب عليهعاقَا كان وصفه، يُمَهْجرماً، مَ، ]البلد معتمد القانون[ في ، إذا ارتكبأيضاً
  ؛]البلد معتمد القانون[بموجب قانون 

  )٥٨(.]لبلد معتمد القانونل[ بالمصالح الأساسية ضرّي أن كان من شأنه  )ب(  
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٤٤-٢٣٦انظر أيضاً الفقرات   )57(  

دة لرفض طلب  أن تشير إلى أسباب محدَّتودُّ الدول لعلَّهُج الوطنية بشأن هذه المسألة، نظراً إلى تفاوت النُّ  )58(  
 .ومع ذلك، يوصى بعدم رفض العبور على أساس الجنسية. ر رفض التسليمالعبور، والتي قد تبرِّ
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  )٥٩(الاحتجاز أثناء العبور: ٣٩ المادة
  

 هذا القانون، يُحتجز الشخص من ٣٧ المادةأن يُمنح إذن العبور بموجب بعد   -١
ساعة أو لفترة ] ٢٤[لفترة لا تتجاوز ] البلد معتمد القانون[المنقول حجزاً احتياطياً في 

م ويجوز أن يقدِّ. ٢ الفقرة بموجب يةالمتلقِّأطول، إذا طلبت ذلك الدولة الناقلة أو الدولة 
ما هو معقول وضروري من المساعدة لتيسير ] البلد معتمد القانون[في اط إنفاذ القانون ضبّ

  .نقل الشخص المحتجز
 ختصَّةالسلطة القضائية الم[، تصدر يةالمتلقِّ طلب من الدولة الناقلة أو الدولة بناءً على  -٢

  فيختصَّةالسلطة التنفيذية الم[ طلب من جانب واحد من بناءً على، ]في البلد معتمد القانون
ل الاستمرار في احتجاز الشخص المنقول لفترة تعتبر  تخوِّمذكِّرة، ]البلد معتمد القانون

 معلومات عن الشخص المنقول ذكِّرةن المضمَّوتُ. يةالمتلقِّضرورية لتيسير نقله إلى الدولة 
  .مه والدولة التي تستلمه وسبب تمديد احتجازهوالدولة التي تسلِّ

سلطة النيابة [ل أن تخوِّ]  في البلد معتمد القانونختصَّة المللسلطة التنفيذية[يجوز   -٣
 شخص يكون الشخص المنقول في عهدته  أيِّإلى توعزأن ]  في البلد معتمد القانونختصَّةالم

ى شروط النقل المفروضة على الدولة ستوفَ لا تُعندما سبيله خليَيُ أن ٢ و١ الفقرتينبموجب 
  .يةالمتلقِّالناقلة أو الدولة 

  

                                                                 

 .عاهدة النموذجية لتسليم المجرمينالخاص بالم من الدليل المنقَّح ٢٤٨-٢٤٥انظر أيضاً الفقرات   )59(  
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  الهبوط غير المخطط له: ٤٠ المادة
  
 م النقل الجوي للعبور دون أيِّ يستخدَعندما هذا القانون من ٣٧المادة نطبق تلا   -١

ط له،  يحدث هبوط غير مخطَّعندماولكن ]. البلد معتمد القانون[ط له في أراضي هبوط مخطَّ
البلد [ في أراضي حتياطياًا طلب الضابط المرافق، احتجاز الشخص المنقول بناءً علىيجوز، 

] ٢٤/٤٨/٩٦[ هذا القانون، لفترة أقصاها من) ١ (٣٩ المادةبموجب ، ]معتمد القانون
  .المتلقية طلب العبور من الدولة ريثما يُستَلَمُساعة 

 ختصَّةم السلطات الم لا تتقدَّعندما هذا القانون من) ٣ (٣٩ المادةنطبق تبعاً لذلك ت  -٢
  )٦٠(.١ الفقرةدة في  بطلب عبور رسمي ضمن الفترة المحدَّةيالمتلقِّفي الدولة 

  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٥٢-٢٤٩انظر أيضاً الفقرات   )60(  
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  ختاميةأحكام : ٥الجزء   -سادساً

  
  )٦١(تكاليف إجراءات التسليم: ٤١ المادة

  

 اتفاق أو  تسليم معاهدةحال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في 
البلد معتمد [ في الداخلي بات التشريعلّط إلى متتفاقتسليم أو حيث تشير المعاهدة أو الا

ضمن  تسليمال إجراءات ناشئة عن طلب ل هذا البلد التكاليف الاعتيادية لأيِّيتحمَّ، ]القانون
 فيما يتعلق بحجز وتسليم الممتلكات دة في أراضيهذلك التكاليف المتكبَّ، وكولايته القضائية

لة الطالبة التكاليف المتصلة بترجمة ل الدووتتحمَّ. أو توقيف واحتجاز الشخص المطلوب
البلد معتمد [الوثائق، وكذلك التكاليف المتكبدة في نقل ذلك الشخص من أراضي 

  )٦٢(.، بما في ذلك تكاليف العبور]القانون
  

                                                                 

 .الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من الدليل المنقَّح ٢٦٣-٢٥٨انظر أيضاً الفقرات   )61(  

وما يقع في . لها الدولة الطالبةثنائية المحتملة في سياق إجراءات التسليم تتحمَّ التكاليف الاستمن المفهوم أنَّ  )62(  
 .مسألة مشاورات ثنائية وليست مسألة تشريعات محلية" التكاليف الاستثنائية"إطار معنى 
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  اللوائح التنظيمية: ٤٢ المادة
  

 تعتبر نظيميةلائحة ت  أيَّأن تسنَّ]  في البلد معتمد القانونختصَّةللسلطة التنفيذية الم[يجوز 
  على تعديلاتاللوائح التنظيمية ويجوز أن تنصّ. ضرورية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ

البلد معتمد [ر من تنفيذه في من شأنها، دون أن تتناقض مع أحكام هذا القانون، أن تيسِّ
  ].القانون
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   الأثر الرجعي– النفاذ حيِّزالدخول : ٤٣ المادة
  
يدخل و. ‘ .......... المجرمينقانون تسليم’هذا القانون بوصفه يمكن الإشارة إلى   -١

  التشريعمة المنصوص عليها في ظلِّ النفاذ بموجب الإجراءات الوطنية القائحيِّزهذا القانون 
  ].البلد معتمد القانون[ في الداخلي

 معاهدة أو حال عدم وجوددون الإخلال بالالتزامات التعاهدية السارية، أو في   -٢
البلد [ في الداخلي بات التشريع إلى متطلّتفاقأو الا تسليم أو حيث تشير المعاهدة تفاقا

 أو إدانة حدثت قبل أو بعد قة على التسليم فيما يتعلق بجرم، يجوز المواف]معتمد القانون
  . النفاذحيِّز  ذي الصلة التسليماتفاق أو  ذات الصلة التسليمدخول هذا القانون أو معاهدة

ومع ذلك، .  النفاذحيِّزم بعد دخوله بق هذا القانون على طلبات التسليم التي تُقدَّينط  -٣
وقت ] البلد معتمد القانون[ في ختصَّة على الطلبات المعلقة لدى السلطات الم٣ المادةنطبق ت

  . النفاذحيِّزدخول هذا القانون 


